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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

لین      اء والمرس رف الأنبی ى اش لام عل المین والصلاة والس د االله رب الع الحم
  :نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد

  

ین الحلال من      ھ یتب فإن علم الفقھ من أرفع العلوم مكانة، وأجلھا منزلة، إذ ب
ھ    اء ب الحرام ویتضح ما شرع االله من الأحكام، ولھذا فقد عظمت عنایة العلم
وا          ائلھ، وحقق ھ ومس حوا فروع دھور، فأوض ابع ال ور وتت ر العص ى م عل
ولات        ین مط ا ب نفات، م ك المص ي ذل نفوا ف ھ، وص ولھ ودلائل أص

درك ساحلھ  تصرات، ومنثورات ومنظومات، إلا ومخ  أنھ لما كان بحراً لا ی
ة        ل الإحاط ا جع ھ، مم ھ ونوازل ي واقعات ائلھ، ولا تنتھ ى مس اً لا تحص وفن
اء           انتھض العلم ال، ف ع المن اً ممتن روع ضرباً من المحال، ومطلب بجمیع الف

ة، وف  روعھ  رحمھم االله لوضع قواعد وضوابط تسھل الإلمام بمسائلھ المختلف
المتناثرة، من خلال إدراك المعاني التي تجمع بین ھذه الفروع، والعلل التي 
ذا       ا، ولھ ى منوالھ ا، والنسج عل توجب اتحاد أحكامھا، مما ییسر الإحاطة بھ
كان على طالب ھذا الفن الشریف أن یعتني بھذه القواعد الجامعة والضوابط 

ي الق     دة ف نفات عدی اء مص نف العلم د ص ة، وق ي   الماتع وابط ف د والض واع
رة     ات المعاص ن المؤلف د م ك العدی ي ذل ب ف ة، وكت ذاھب الفقھی ف الم مختل

ة      ات الفقھی ة إلا أن الكلی ة الحدیث وع      –والرسائل الجامعی ة ن ي الجمل وھي ف
وابط   د والض ى    –من القواع ألیف إلا عل ص بالت م تخ نیف ول رد بالتص م تف ل

ا   نطاق ضیق، وإن كتب الأئمة العلماء مشحونة بھذ ویلھم علیھ ه الكلیات وتع
  ضبط الفروع والمسائل من الواضحاتفي 
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ي       الى ف وإنما كان عدم إفرادھا بكثیر من المصنفات لما اقتضتھ سنة االله تع
العلوم من التوسع والتشعب مع مرور الزمن وتتابع التألیف والتصنیف، ولا 

ت أن تكون أطرو       د رغب ھ، وق م وعظیم منزلت ي   یخفى مكانة ھذا العل ي ف حت
ة         ة الرفیع ن من المنزل ذا الف ا لھ ة لم مرحلة الماجستیر في فن الكلیات الفقھی
ھ     االله علی وفیقي إلا ب ا ت ھ، وم م وأھل ة العل ي خدم ة ف ة، ورغب د الجلیل والفوائ

  .توكلت وإلیھ أنیب
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  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره    

  

وع  -١ ى موض اري عل ع اختی ي "وق ذھب الحنف ي الم ة ف ات الفقھی ا  الكلی لم
بط       ھ تض ة؛ فب ة رفیع ة، ومنزل ة جلیل ة من مكان ات الفقھی ن الكلی ھ ف یحتل
ى    اس عل ریج والقی تنباط والتخ ھل الاس ھ یس اثرة، وبمعرفت روع المتن الف
اني      ف المع ة تكش ات الفقھی ذھب؛ إذ إن الكلی ل م ي ك ة ف روع الفقھی الف

روع    ذه الف ھ       والضوابط الجامعة لھ ا أن م، كم ي الحك المتشابھة المتحدة ف
ة القواعد       ة بمثاب ي الجمل یمكن التخریج على ھذه الكلیات نفسھا إذ ھي ف

أي التخریج على الفروع والضوابط  –والضوابط الفقھیة، وھذه الطریقة 
ي            – ة ف امع الفقھی ي المج احثین ف اء والب ن العلم ر م ا كثی د علیھ یعتم

 .قائع المستجدةاستنباط الأحكام النازلة والو

دة   -٢ وقع اختیاري على المذھب الحنفي دون غیره من المذاھب لأمور عدی
 :منھا

عراقة ھذا المذھب فھو أول المذاھب الفقھیة المتبعة نشأة، كما أنھ أكثرھا * 
ة             ذا المذھب من دق ھ ھ ز ب ا یتمی الم الإسلامي، ولم ي الع انتشاراً وشیوعاً ف

ھ ال    ة بالفق ي المسائل        الفقھ والنظر والعنای ا ف اً مھم ھ مرجع ا جعل فرضي مم
  .النازلة والمستجدة

وجود الحاجة الماسة إلى دراسة الكلیات الفقھیة في المذھب الحنفي؛ لأني * 
لم أجد من كتب في الكلیات الفقھیة في ھذا المذھب لا من المتقدمین ولا من  

ذاھب الث  ى الم ر ت عل ن اقتص ذا الف ي ھ ات ف ل إن المؤلف أخرین ب ة المت لاث
   المالكي والشافعي والحنبلي 
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ي     ب ف ات الكت أما المذھب الحنفي فلم یكتب فیھ، بل لا زالت منثورة في أمھ
ات من بطون        ذه الكلی ى استخراج ھ ھذا المذھب، مما جعل الحاجة ماسة إل

  .الكتب ودراستھا، وأرجوا أن تقدم ھذه الدراسة خدمة للمذھب الحنفي

       لمیة وتوسیع المدارك الفقھیة بالاطلاع على أمھات الرغبة في الفائدة الع*   
 .الكتب في ھذا المذھب الذي لم تسبق لي دراستھ في المراحل السابقة

ري          -٣ ب التنظی ین الجان ع ب ھ یجم ذا الموضوع لأن ار ھ حرصت على اختی
ة   روع الفقھی ة الف ي بمعرف ب التطبیق ة، والجان ات الفقھی ة الكلی بمعرف

  .الكلیات الفقھیة والمستثناة منھاالمندرجة تحت تلك 

إثراء للمكتبة الإسلامیة في ھذا الجانب  –إن شاء االله  –في ھذه الدراسة  -٤
ة إلا    ث والعنای الذي لم یكتب فیھ إلا القلیل من الدراسات، ولم یحظ بالبح

 .على نطاق ضیق 
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  : الدراسات السابقة 

  :المصنفات في الكلیات الفقھیة 

  :المصنفات في الكلیات الفقھیة عند المتقدمین -أ

ن           -١ د ب ن محم د ب د االله محم ي عب الكي أب ام الم ة للإم ات الفقھی الكلی
  .ھـ٧٥٩أحمد المقري المتوفى سنة 

ازي          -٢ ن غ د ب د االله محم ي عب الكي أب ام الم ة للإم ات الفقھی الكلی
  المكناسي المتوفى 

  .ھـ٩١٩سنة 

  :الفقھیة عند المعاصرینالمصنفات في الكلیات  -ب

للدكتور ناصر بن عبد  -دراسة نظریة تأصیلیة –الكلیات الفقھیة "  -١
  .االله المیمان

ي     -٢  ي المذھب الحنبل ة ف د الله      "الكلیات الفقھی ن عب دكتور ناصر ب لل
  .المیمان

ة     " -٣ د الحنابل اه عن اب المی ي ب ریع ف م التش ة وحك ات الفقھی  "الكلی
  .ارك آل سیفللدكتور عبد االله بن مب

ام "-٤ رة الحك اب تبص ن كت ة م ات الفقھی ن   "الكلی دین ب ان ال ي برھ للقاض
  .فرحون المالكي لعائشة لروي
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 الكلیات الفقھیة في المذھب الحنفي قسم العبادات  -٥

 .عبید الكربي  رسالة ماجستیرمسجلة بقسم الشریعة بجامعة أم القرى: للطالب

     البیوع ات الفقھیة في المذھب الحنفي في    كتاب الكلی - ٦    

  .رسالة ماجستیر مسجلة بقسم الشریعة بجامعة أم القرى‘  بلیغ الیامي  : للطالب 

  في كتاب الأسرة الكلیات الفقھیة في المذھب الحنفي -٧

  .رسالة ماجستیر مسجلة بقسم الشریعة بجامعة أم القرى سمیھ السلمي: للطالبة
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  :منھج البحث      

 .القیام بدراسة الموضوع من الناحیة النظریة  )١

 : القیام باستخراج الكلیات الفقھیة الواردة في كتب المذھب الحنفي   وھي  )٢

  الاختیار -٤البحر الرائق  -٣بدائع الصنائع  -٢المبسوط  -١

  شرح فتح القدیر -٧ الاشباه والنظائر -٦  تبین الحقائق - ٥        

 .حاشیة ابن عابدین   - ٨        

ا        )٣ دیل یسیر علیھ ت منصوصة، أو بإضافة تع ذكر الكلیة الفقھیة بنصھا إذا كان

ار مضمر أو       ا أو إظھ دیم لفظة أو تأخیرھ إذا كانت تحتاج إلى تعدیل یسیر بتق

 "كل"تبیین مبھم ونحو ذلك بشرط أن تكون العبارة مشتملة على لفظة 

ا      الاقتصار على الكلیات  )٤ ى م الفقھیة إذ ھي موضوع البحث، دون التعرض إل

 .ورد في ھذه المصادر من كلیات أصولیة أو لغویة

ة، إذ إن الكلیات الفقھیة نوع الاقتصار على الكلیات الفقھیة الموجبة دون السالب )٥

 ضوابط  إمكانیة استخراج القواعد والضوابط ومن خصائص القواعد والمن 

 الفرع  الفقھي منھا مباشرة، وھذا ما لا یتوفر في الكلیات السالبة حكم 

  .  إذ لا یمكن استنباط حكم الفرع الفقھي منھا مباشرة

ي            )٦ ة الت واب الفقھی ب الأب ى ترتی ة المستخرجة عل ات الفقھی ب الكلی القیام بترتی

أق  ا  وردت فیھا، ما لم تكن الكلیة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بكتاب آخر، ف وم بنقلھ

  .إلى القسم الأنسب لھا

 :القیام بدراسة الكلیات الفقھیة المستخرجة بإتباع الأتي  )٧

  .بیان المعنى الإجمالي للكلیة  - أ

 . ي یحصل بھا إیضاح الكلیة الفقھیةأذكر التطبیقات الفقھیة الت  -  ب

  .ذكر المستثنیات من الكلیة   -ج
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  .  مع الترجیحذكر الخلاف في الكلیة  -د

  .بعزو الآیات القرآنیة إلى مواضعھا بذكر اسم السورة ورقم الآیةالقیام  

ب السنة       )٨ ي كت ان مواضعھا ف القیام بتخریج الأحادیث الواردة في الدراسة وبی

م یكن       ا ل ذا الشأن، م المشرفة  وبیان درجتھا من القبول والرد من كلام أئمة ھ

  .ھ فیھماالحدیث في الصحیحین أو أحدھما فأقتصر على عزوه إلى موضع

  .أترجم للأعلام غیر المشھورین   )٩

  .إتباع البحث بفھارس مفصلة )١٠

  .وفیھا ذكر أھم نتائج البحث  :  الخاتمة *
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  .تتكون من مقدمة و تمھید وفصلین وخاتمةخطة البحث  

  

ابقة       : المقدمة * ات الس اره والدراس ة الموضوع وأسباب اختی تشمل أھمی
  .ومنھج البحث

  

  :عدة مباحثالتمھید وفیھ *

  

  . الفقهية والعلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية الكليات )١

  

  .صولیة ق بین الكلیة الفقھیة والكلیة الأالفر )٢

  

  .أھمیة الكلیة الفقھیة  )٣

  

  .مصادر الكلیات الفقھیة ) ٤
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  الفقهية والعلاقة بينها وبين القواعد  الكليات تعريف )١
  : ١الفقهية والضوابط

    
حكم كلي فقهي  : نوع من القواعد والضوابط الفقهية فهي الفقهية الكلية

  .ينطبق على فروع كثيرة مباشرة) كل (  مةمصدر بكل
    

باب  منكلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة لا حكم هي : الفقهية  والقاعدة
  .مباشرة 

  
حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب  فهو :الضابط الفقهي أما

  .واحد 
   والعموم الخصوص علاقة هي :والضابط  قاعدةبين الكلية وبين ال فالعلاقة

أو ضابط  ةضابطاً ، وليس كل قاعد أولا تخلو من أن تكون قاعةً  يةكل فكل
  كلية  

الكلية فإذا اتسعت دائرة ) ٢كل(تختص الكلية منها ما كان مسوراً بكلمة  بل
كانت قاعدة  وإذا ضاقت  هالفق ببحيث اشتملت على أكثر من باب من أبوا

  .تتعد باباً واحد كانت ضابطاً  فلم
كل ما يقال عن القاعدة أو الضابط ينطبق على الكلية  نذلك فإ فعلى

  . والضوابط قواعدالفقهية  أيضاً باعتبار أن الكليات نوع من ال

                                                
  ١٣ص  لدكتور المیمان انظر الكلیات الفقھیة  )   ١
  
 
 ٧٧انظر القواعد الفقھیة لدكتور الباحسین ص )   ٢
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  : ١يةالأصول الكليةبين الكلية الفقهية و الفرق) ٢
  

 درةالقاعدة الأصولية المص: افي الإصطلاح بأ الأصوليةأن عرف الكلية  يمكن
  :الأصولية في الجهات التالية  ليةالك ينفالفرق بين الكلية الفقهية وب) كل(بكلمة 

  
  
 الفقهية أفعال المكلفين  الكليات فموضوع: جهة الموضوع  من-١

  .موضوع الكليات الأصولية الأدلة الشرعية  بينما
  

من استنباط حكم  نالأصولية هي التمك الكلية فثمرة: جهة الثمرة  من- ٢
الفروع  عالكلية الفقهية فهي جم ثمرةشرعي فرعي من الأدلة التفصيلية ، أما 

  .  كمالمتشاة في الح
  
  الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي   فالكلية: الإستمداد جهة من- ٣
  المسائل الفرعية المتشاة في الحكم ، بينما الكلية الأصولية مستمدة مما  أو

  .٢اللغة العربية ، وعلم الكلام ، وتصور الأحكام : منه علم الأصول يستنبط
  
  

                                                
  ١٤ص    لدكتور المیمانانظر الكلیات الفقھیة  )   ١
 
  انظر القواعد والضوابط الفقھیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابي )  ٢
  

  ١٥،   نقلاً من كتاب الكلیات الفقھیة  لدكتور المیمان ص ١٣١الطھارة والصلاة ص 
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   : ١الكليات الفقهية وفوائدها أهمية)  ٣
  
  سلف  كما) كل(الكليات الفقهية هي القواعد والضوابط المسورة بكلمة  إن
  شك أن للقواعد والضوابط الفقهية أهمية كبرى ومترلةً متميزةً في العلوم  ولا

الفقه وزبدته وقد أشاد ا العلماء واهتموا بجمعها ودراستها  لُب هيف الشرعية
  .قديماً وحديثاً نظراً إلى فوائدها الجمة 

  :نعدد أبرز الفوائد على النحو التالي أن ويمكن
تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة وتضبطها مما يساعد على إدراك الروابط بين - ١

  .والفروع المتفرقة  ياتالجزئ
القواعد  فقيهالفروع ، فإذا حفظ ال كامتعين الفقيه على استحضار أح- ٢

  .والكليات فإنه يستطيع أن يرد إليها الفروع التي تندرج تحتها 
وتؤهله للإسنباط والتخريج  ،الفقه الملكة الفقهية  لبلدى طا تكون- ٣

  . والترجيح
  .مقاصد الشريعة وحكَمها وأسرارها  دراكعلى إ تساعد- ٤
بشكل  تمكن غير المختصين في الفقه الإسلامي من الإطلاع على أحكامه- ٥

  . ٢سهل وميسر
  
  
  

                                                
  ١٥ص  لدكتور المیمانانظر الكلیات الفقھیة  )    ١
 
 ١١٧ - ١١٤انظر القواعد الفقھیة لدكتور الباحسین ص )  ٢
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  : ١الكليات الفقهية مصادر )٤
وأقوال  والتابعينهي السنة والآثار الموقوفة على الصحابة  فقهيةالكليات ال رمصاد

  . واجتهادات سائر الفقهاء  ذاهبأئمة الم
    :الفقهية قدتكون نصاً من السنة النبوية  مثل  فالكلية
كل شراب (قال  صلى االله عليه وسلم بيعن عائشة رضي االله عنها عن الن ماورد
  .٢) فهو حرام  أسكر

  
  :أثر من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين مثل ظتكون لف وقد

 شيء أجازه المال فليس بطلاق كل:(-االله عنهما رضي–عن ابن عباس  ماورد
(٣   

  
كل قرض جر منفعة فهو مكروه :(قال  - رحمه االله- عن محمد بن سيرين وماورد

(٤   
  : تكون الكلية نص كلام أحد الأئمة من ذلك  وقد

كل سهو وجب في الصلاة   (-االله رحمه–) ه١٥٠ت (أبو حنيفة لإماما ماقاله
  زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد  نع

  ) . ٥وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام  ويسلم
  

                                                
  ١٧ص   لدكتور المیمانانظر الكلیات الفقھیة  )    ١
 
  . ومسلم  أخرجھ البخاري)  ٢

   
  ٤٨٦/٦عبد الرزاق في مصنفھ بسند صحیح عنھ رواه )  ٣
 
  ١٤٥/٨ الرزاق في مصنفھ بسند صحیحعنھ رواه عبد )  ٤
 
 ٢٢٣/١الحجة على أھل المدینة للشیباني )  ٥



- ١٥ - 
 

نقصاً من الصلاة  كانكل سهو (  -االله رحمه–) ه١٧٩ت(قاله الإمام مالك وما
قبل السلام  وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد  ودهفإن سج
  ) ١السلام

  
  

كل (  - رحمه االله -) ه٢٠٤ت(الشافعيالكليات الواردة في أقوال الإمام  ومن
  ) .  ٢هقتل لمحرمالناس أو على دوام فل لىسبعٍ عدا ع

  
  

جاز  ماكل (  –رحمه االله  – )ه٢٤١ت(الكليات المنقولة عن الإمام أحمد ومن
  ) .  ٣فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن 

  
  
  وأسع مصدر للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء  أكبرف

  
من الأدلة  جتهادالفقهية هي التي استنبطها الفقهاء بضروب الإ الكليات فأغلب

  العقلي     ستدلالأو توصلوا إليها بالإ ،التشريع  صدمن مقا هموها، أو ف شرعيةال
   راءاستنتجوها من قواعد اللغة ودلالات الألفاظ ، أو كانت  نتيجة استق أو

  . المسائل الفرعية المتشاة ، ونحو ذلك من طرق الإجتهاد والإستنباط  وتتبع

  
                                                

  ١٨٣/١الموطأ  )  ١
 
   ٢٧٣/٢الأم )  ٢
 
 ٢٠٣مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل ص )  ٣



- ١٦ - 
 

  :  الفصل الأول* 

  

  :  أول كتاب الوقف إلى نھایة كتاب الصلح وھي كالتاليالكلیات الفقھیة من 

  

 الحوالة )  ٥الوكالة   )  ٤الشركة    )  ٣الإجارة    )  ٢الوقف    )١

 

  الھبة )  ٩الودیعة  )  ٨الرھن    )  ٧العاریة   )  ٦

   

  الحجر  )  ١٣السلم    ) ١٢الربا    ) ١١الدین   ) ١٠

  

  .الصلح   )١٦الشفعة   ) ١٥الغصب   ) ١٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧ 
 

  
  الوقف كتابالفقهية في  الكليات                      
  
 يتصدقو هأَنْ يبِيع لهف  وارِث أَو من سلْطَان من عليهقَيمٍ إذَا خاف  كلُ-١   

نِه١(. بِثَم (  
  

  :الإجمالي للكلية المعنى
    

 يعاأَكْثَر ر هي رىأُخ منِهايجِد بِثَ والْقَيم الِالْأَرض الْموقُوفَةُ عن الاستغلَ ضعفَت إذَا أي 
    يعاما هو أَكْثَر ر بِثَمنِهالَه أَنْ يبِيعها ويشترِي  كَانَ

  ).٢(يبِيعها ويتصدق بِثَمنِها قْفعلَى أَرضِ و بخاف من السلْطَان أَو من وارِث يغل أو 

  
  
  
  

  :قولين علىالوقف  عفي بي ءالعلما اختلف 
  
  .الحسن  بنمحمد  لإماموهو قول ا الوقف بيعجواز : ولالأ 

  .رحمه االله لشهيدبيع الوقف وهو قول الإمام الصدر ا جوازعدم :الثاني
      

  . أعلم واهللالحنفية  كثربيع الوقف وهو قول أ جوازهو  يترجح والذي
  
  
  

                                                
  ٢٢٣/٥انظر البحر الرائق )   ١

   
 المرجع السابق)  ٢



١٨ 
 

  في كتاب الوقف لفقهيةالكليات ا           
  
 ١(بر في يمينِه قَدوكيلُه ف ففَعلَهيحسن فيه أَنْ يقُولَ فَعلْته وقَد  شيءٍ كُلُّ -٢  
(   
   
  :المعنى الإجمالي للكلية 

غَيره فَفَعلَ  أَمرأَو لَيخيطَن ثَوبه، أَو لَيبنِين دارِه فَ ده،إذا حلَف لَيضرِبن عب أي
: لذَلك، وإِنْ أَمر غَيره بِه فَإِنَّ في الْعرف يقَالُ فَاعلُبر في يمينِه؛ لأَنه هو الْ

أَمر غَيره بِه، وإِنْ لَم يكُن هو  أَنهثَوبا علَى معنى  بنى فُلَانٌ دارا أَو خاطَ فُلَانٌ
  )٢.(بناءً ولَا خياطًا

  
  :من الكلية المستثنيات

  
 لَفلَا  لوح هأَن؛ لهدبِي هرِبضى يتح ربي لَم هبرفَض هرغَي رفَأَم هنرِبضلَي رلَى حع

يهف هرأَم ربتعفَلَا ي رلَى الْحع ةَ لَهوِلَاي لَافبِخ م هفَإِن دبالْعلُوكةٌ  موِلَاي هلَيع لَه
رِهغَي رر فَأَمبتعم بِهر٣(.بِض(    

  
  

    
                                                

   ١١/٩المبسوط  انظر ) ١
 
  المرجع السابق)  ٢
 
  ١١/٩المبسوط  انظر  ) ٣
 



١٩ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في      
 
كل ما كان أجرة يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب به وقت التسليم فهو )١ 

  . )١(باطل
  
  

  :الإجمالي للكلية  المعنى
  

في إجارة الْأَرضِ فَلَا بد فيها من بيان ما تستأْجر لَه من الزراعة والْغرسِ  أي 
الدواب  إجارةفي  وأَماكَانت الْإِجارةُ فَاسدةً،  بينلَم ي إِنْوالْبِناءِ وغَيرِ ذَلك، فَ
انيب نا ميهف دنِ فَلَا بئَييالش دأَح : كَانالْم أَو ةدا  فَإِنْالْممهدأَح نيبي لَم

 تد٢.(فَس
(  

  
  
  

  :قولينعلى  بين منفَعتينِ معلُومتين خير إذاالفقھاء ف اختلا
  

  
  )                             ٣. (حنِيفَة  بجواز عقد الإجارة  وأَب قَولُ: الأول  القول

  
  )       ٤. (اسدةٌالْإِجارةُ فَ: حمديوسف وم وأَب قَولُ: نيالثا القول

                                                
  ٤/ ١٨ ٦انظر بدائع الصنائع)  ١

   
  ١٨٤/٤و    ١٨٣/٤انظر بدائع الصنائع )  ٢

   
  ٤/ ١٨ ٦انظر بدائع الصنائع ) ٣
 
 المرجع السابق)  ٤



٢٠ 
 

      الأقوال لةُأد :  
  
  .١جائز وذلكبين منفَعتينِ معلُومتينِ  رأَنه خي حنِيفَةَأبو قولُ:الأول القول 

                                        
وإِنما  ىالْأَجر لَا يجِب بِالسكْن نَّأ :يوسف ومحمد وأَب قَولُ :الثاني  القول  

خالت وهيمِ ولسبِالت جِبةُ،ييفَ ل كُنسا يرِي مدلَا ي ةيلخالَةُ التحلُ  كَانَودالْب
لِ، وماءِ الْعدتبِاب جِبي اكنلَ هدأَنَّ الْبولًا لهجم هدنأَ لَاعو دنْب تبيئد  دبِأَح

    )٢(. يتعين الْبدلُ ويصير معلُوما عند وجوده لكالْعملَينِ، وعند ذَ
            

نِيفَةَبوأ ردعلى القول الثاني ح:  
من غَيرِ عملٍ مسلَّم، لَكن الْعملَ  سليمِبِأَنَّ الْأَجر ههنا يجِب بِالت قَولُهما  

نع فَاعتانأَنَّ الا؛ لبغَالا ورظَاه دوجيينِا دكملت تانال نبِ فَلَا  فَاعِمالالْغ وه
ال جِبيتاحازا رال نم كُّنمالت وهو ةيلخلَى أَنَّ بِالتع ،هنفَاعِعتأَقَلُّ  ن جِبي
الضررِ وأَقَلُّ  يادةُولَم توجد زِ رِ،الضر بِزِيادة جِبلأَنَّ الزيادةَ ت ؛الْأَجرينِ

  )٣.(الْجهالَة  لَىالْأَجرينِ معلُوم فَلَا يؤدي إ
       

  . يؤدي إلَى الْجهالَة فَلَا المنفعة معلومة لأن ، ةحنِيفَأبوقول  الراجح

  
  
  
  

                                                
  ١٨٤/٤و    ١٨٣/٤و ٤/ ١٨ ٦انظر بدائع الصنائع) ١
  
 

  ١٨٤/٤و    ١٨٣/٤و ٤/ ١٨ ٦انظر بدائع الصنائع ٢)
  
 
 المرجع السابق)  ٣



٢١ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في               

  

  
  

 

  )١.(الْإِجارةَ دالْبيع تفْسِ تفْسِد جهالَة كُلُّ) ٢   
  
  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  

تفْضي إلَى الْمنازعة  لِفي الْبدلِ أَو الْمبد متمكِّنةٌ أنَّ ذلك جهالَةٌ أي
نم يهفو قْدالْع يهضقْتلَا ي طركُلُّ شةٌوأَ فَعلدي إلَى  حفْضنِ ييداقعتالْم

  )٢.(الْمنازعة فَيفْسِد الْإِجارةَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٩/٨نظر البحر الرائق ا )  ١
 
 المرجع السابق)  ٢



٢٢ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في             
  
  
  
في عقْد  ةًتصلُح مشروطَ هاأَجلًا للْبيعِ فَإِن حمدة تصلُ كُلُّ)٣ 

ةار١.(الْإِج(  
  
  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة 
  

الْإِعلَام فيها علَى وجه لَا يبقَى بينهما  فيه وهو أَنَّ شرطُ والْمعنى
  )٢.(منازعةٌ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٣٢/١٥نظر المبسوط  ا )  ١

   
 المرجع السابق)  ٢



٢٣ 
 

  
  

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في                 
  
  
  )١.(تجوز الْإِجارة لَاإلَّا بِالْعملِ  يستحق فيه الْأُجرةُ موضعٍ لَا كُلُّ)٤

  
    

  :للكلیةالمعنى الإجمالي 
    

غَيرِ عملٍ تجوز الْإِجارةُ فيه لوضعِ الْعينِ  نم يستحق فيه الْأُجرة ام والْمعنى 
 نم دلِ فَلَا بمإلَّا بِالْع يهةُ فرالْأُج جِبا لَا تأَنَّ مرِ وأْجتسي الْمف كَةرتشالْم

فَلَا ي كَةرتشنِ الْميالْع نم ينكملَا تلِ، ومإيفَاءِ الْع كَانإم هلَيع قُودعكُونُ الْم
سالت ورقْديمِمكُونُ لفَلَا ي موريفَاءِ  قْدتاسالفَلَم  زجةُتارالْإِج  فقا لَا يمو
كَانَ الْمعقُود علَيه مقْدور التسليمِ والاستيفَاءِ  لْعملِفيه علَى ا جرةوجوب الْأُ

  )٢.(تجوز الْإِجارةُبِدونِه؛ فَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٩١/٤انظر بدائع الصنائع )   ١
 
 المرجع السابق)  ٢



٢٤ 
 

  
  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في              

  
  
  
  
  )١.(انعتصرف قَولي فَإِنه يمنع الْفَسخ إلَّا الْإِجارةَ فَلَا يم كُلُّ)٥
  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  

  )٢.(الْإِجارةَ تفْسخ بِالْأَعذَارِ، ورفْع الْفَساد من الْأَعذَارِ لأَنَّ والْمعنى
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٠٤/٦انظر البحر الرائق )   ١
 
  المرجع السابق)  ٢



٢٥ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في              
  
  
  
  
بِه الْمستأْجِر خاصةً كَالْكرابِ والزراعة والسقْيِ يكُونُ  نتفعي فعلٍ كُلُّ)٦

قْدلْعا لملَائ١.(م(  
  
  

    
  :المعنى الإجمالي للكلیة

  
  ما كَانَ ملَائما للْعقْد لَا يكُونُ مفْسِدا لَه أَنَّ والْمعنى

  )٢.(الْمؤجر خاصةً يكُونُ مخالفًا للْعقْد مفْسِدا لَه بِهينتفع  أَنَّ و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٣١/٥انظر تبیین الحقائق  )  ١
 
 المرجع السابق)  ٢



٢٦ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في            
  
  
  
  ) ١.(الْإِجارة فييكُونَ  أَنْفي الْبيعِ يصلُح  عوضاما يصلُح أَنْ يكُونَ  كُلُّ)٧

    
    
  :للكلیةالمعنى الإجمالي 

  
  يثْبت لَها حكْم الْمالية وبِالْعقْدفي حكْمِ الْأَموالِ  افعالْمن أَنَّ والْمعنى

أَلْف من الدراهمِ والدنانِيرِ فَعلَيه خمسمائَة دينارٍ بِالْمثَاقيلِ : قَالَ فَإِنْ
عبنُ سزمٍ وهرد ائَةمسمخوف فارعتالْم وه هأَنل ية  هإلَي رِفصنمِ فَياهرالد نزو

لَا يثْبت الْحيوانُ دينا فيه في الذِّمة لَا حالا ولَا مؤجلًا كَما في الْبيعِ  حتىو
ؤما والونُ حزوالْميلُ وكالْم تثْبيلًاوالثِّ جلَةً لَا وجؤم تثْبت يهوفَةُ فصرالْم ابي

 اضقْرتأَنَّ اسالَّةً لابِحالثِّي ف لَمالسو وزجالَا يكُونُ إلَّا  يهلَا ي ضالْقَرو يححص
مؤجلَةً لَا حالَّةً لأَنَّ إلَّا مؤجلًا فَعرفْنا أَنها تثْبت في الذِّمة  يكُونُحالا والسلَم لَا 

 وزجانُ لَا يويا الْحأَمالٌ وم وا هما عضوع وزجابِ لَا يالثِّي اضقْرتاس
ولَا السلَم فيه فَعرفْنا أَنه لَا يثْبت في الذِّمة مؤجلًا ولَا حالا بدلًا عما  راضهاستقْ

الٌهم ٢.(و(  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٦٣/١٢انظر المبسوط )   ١
 
 انظر المرجع السابق)  ٢



٢٧ 
 

  
  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في             

  
  

      
  )١.(الْإِجارة ما أَفْسد الْبيع أَفْسد كُلُّ) ٨      

  
    

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  

وقَع علَيه عقْد الْإِجارة مجهولًا في نفْسِه أَو في أُجرة أَو في  ما أَنَّ والْمعنى
رِ عأْجتسلِ الْممي الْعف أَو ةارالْإِج ةدمهلَي ت الَةهكُلُّ جةٌ ودةُ فَاسارلُفَالْإِجخد 

  )٢.(فَكَذَلك هي في الْإِجارة الْبيعِ فَتفْسِده من جِهة الْجهالَة في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٣١٢/٧والدر المختار   ٤٦/٦انظر البحر الرائق )   ١
 
 انظر المراجع السابقة  ) ٢



٢٨ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في             
  
  
 حفَيص لُوممع هبِمقَابلَت الْبدلُنوعٍ من الْمنفَعة معلُوم بِالتسمية و كُلُّ)٩

قْد١.(الْع(  
  

    
  :المعنى الإجمالي للكلیة

  
بِاستيفَاءِ الْمنفَعة  بالْأَجر لَا يجِب بِنفْسِ الْعقْد، وإِنما يجِ أَنَّ والْمعنى

ودنقُ ععي الْمالَةَ فهلَا ج كذَلود هلَيع دي الْبلَا فلِو حصفَي قْد٢.(الْع(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٤٥/١٦انظر المبسوط )  ١
 
 المرجع السابق )  ٢



٢٩ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في             
  
  

  )١.(صحيح هوف إستئْجارال بِه معتاد عينٍ منتفَع كُلُّ)١٠
    

  
    

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  
  

  )٢.(الْبيع فيصحتنعقد بِالتعاطي  والْإِجارةُ عين منتفَع بِه لأَنه وذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٥/ ١٦٩انظر المبسوط  )  ١
 
 انظر المرجع السابق)  ٢



٣٠ 
 

  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في               
  
  
  

شيءٍ جاز أَنْ يستأْجِر الْكَافر علَيه جاز أَنْ يستأْجِر علَيه الْمسلم وما  كُلُّ)١١
  )١.(فَلَا لَا
  
  

    :المعنى الإجمالي للكلیة
    

  الإجارةِ  وأنَّھما في ذلكَ سواءوالمعنى أنَّھ لا فرقَ بینَ الكافرِ والمسلمِ في 
     

    )٢.(على المسلمِ  فكلُ ما یتعینُ على الكافرِ یتعینُ
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٢٤/٥نظر تبیین الحقائق ا)   ١
 
 الباحث )  ٢



٣١ 
 

  
  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في              

  
  
  

   هفَهو أَجِير وحد ةمعلُوم دةم تهاءِمن ينتهِي عملُه بِان كُلُّ) ١٢
   نكُلُّ مهِي لَا وتنأَجِ ي وفَه ةرقَدم ةداءِ مهتبِان لُهمعير كرتش١.(م(  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  

من يتقَبلُ  كُلُّ وهو والْخياط ارِالْقَص مثلُالْمشترك  الْأَجِير أنَّ أي
 داحرِ وغَي نالَ ممالْأَعنلَا م تناءِ هِييهتبِان لُهموأما  ع ، ةرقَدم ةدم

أَجِير لِ وجالرهدلَ حجالر أْجِرتسإلَى  أَنْ ي هعم جرخيل ا أَورهش همدخيل
م كَّةَ أَوام كذَل هباءِ أَشهتبِان م ةدمةلُوم٢ع.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٣٤/٥نظر  تبیین الحقائق ا)  ١
 
 نظر المرجع السابقا)   ٢



٣٢ 
 

  
  كتاب الإجارةالكليات الفقهية في              

  
  

عيبٍ قَبلَ الْقَبضِ يوجِب  وثُفَحد يه،جزءٍ من الْمنفَعة كَالْمعقُود علَ كُلُّ)١٣
اري١الْخ.  

  
  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  
 ثَ عدأي إذَا حبي  اريالْخ تثْبعِ يافني الْمف فَإِنْ أَثَّر ،ةرأْجتسنِ الْميبِالْع

وإِنْ لَم يؤثِّر في الْمنافعِ  ،إذَا انهدم بعضها دارِللْمستأْجِرِ كَالْعبد إذَا مرِض وال
 دبأْجِرِ كَالْعتسلْمل اريالْخ تثْبفَلَا يهينيى عدإح تبإذَا ذَه ةمدلْخرِ لأْجتسالْم 

لَا ينتفَع بِه في سكْناها؛ لأَنَّ  حائطٌأَو سقَطَ شعره، وكَالدارِ إذَا سقَطَ منها 
الْمنفَعة  نَدو الْعقْد ورد علَى الْمنفَعة دونَ الْعينِ وهذَا النقْص حصلَ بِالْعينِ

النوقْص اريالْخ ثْبِتلَا ي هلَيع قُودعرِ الْمي٢.(بِغ(  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٧٧/٦مختار  والدر ال  ١٤٣/٥نظر تبیین الحقائق  ا)   ١
 
 نظر للمراجع السابقةا)   ٢



٣٣ 
 

  في كتاب الشركة  يةالفقه الكليات             
    

  )١.(عنانا الشرِكَةُ فُقد شرطٌ من الشروط بِالْمفَاوضة كَانت موضعٍ كُلُّ)١
  
  

  :الإجمالي للكلیةالمعنى 
  

 لَانَبطْ يوجِبلَا  فَاوضةالْعنانَ وزِيادةً، فَبطْلَانُ الْم تالْمفَاوضةَ تضمن أَنَّ  أَي
 ،اننأَنَّالْعل فَقْد قا يم قْدإذَا كَانَ الْع هطْلَانب وجِبا يمإن قْدي عف طرشف 

اننةُ الْعحص فقلَا يو هلَيع هتحص ائرالش هذلَى هعط افَفُقْدهان  وجِبلَا ي
هطْلَانا  ،بيهطُ فرتشفَلَا ي ةضفَاوطُ الْمائرا شى لَهاعرفَلَا ي اننرِكَةُ الْعا شأَمو

يلةُأَه حصى تتح الْكَفَالَة  دبالْعو أْذُونالْم بِيالص نم هكَفَالَت حصلَا ت نمم
  )٢.(الْمأْذُون والْمكَاتبِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                
  ١٤/٣والإختیار  ٦/ ٦٢نظر بدائع الصنائع  ا )   ١
 
 نظر للمراجع السابقةا)   ٢



٣٤ 
 

  الكليات الفقهية في كتاب الشركة                 
  
  
  
  )١.(الشرِكَةَ فيه يفْسِدها طَعشرط يوجِب جهالَةً في الربحِ أَو يقْ كُلُّ)٢

    
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
    

ا  أَييدؤم كُني ي  إلَىإنْ لَماَلَّذطُ ورطُلُ الشبلْ يا بهفْسِدحِ لَا يبالر الَةهج
الْمالِ علَى الْمضارِبِ  بالشروط أَنْ يشترِطَ ر منفيؤدي إلَى جهالَة الربحِ 

وذَلك مفْسِد؛ لأَنه  ،سنةً هاليزرعها سنةً، أَو دارِه ليسكُن هيدفَع إلَيه أَرض أَنْ
نا عضوحِ عبالر ضعلَ بعةَ جصح لَمعلَا يو هضأَر أَو ارِهةَ درأُج ضعالْبو هلمع 

ملِالْع تصح جِبى تتحلَى  هع كطَ ذَلرش لَوارِ، وةَ الدفَعنم ابا أَصقُطُ مسيو
الِ لالْم بارِبِرضلْم حي إلَى   صفْضلَا ي هأَنطُ؛ لرطَلَ الشبو قْدالْع

الَةهجةصح الر نم هيبصلِ إذْ نمحِالْعأَنَّ  ب؛ ليهالَةَ فهلَا جو رلَا غَي هلملٌ بِعقَابم
 يهضقْتطٌ لَا يرش وه ا، ثُمعائحِ شبالر نا ملُومعءًا مزج طَ لَهرا إذَا شيمف الْكَلَام

وطُلُ هبفَي قْدالْع ربِالش دفْسةَ لَا تبارضأَنَّ الْما؛ لهوندالْفَاس وطةد  كَالَةكَالْو
شرطٌ زائد لَا  ضيعةكَالْهِبة وشرطُ الْو الْقَبضِوالْهِبة؛ لأَنَّ صحتها تتوقَّف علَى 

 رِكَةالش قَطْع وجِبييلَا الْ فحِ وبالَةالرهفَلَ ج يهكُونُ  افتا وفْسِدكُونُ مي
   الْوضيعةُ

  
  

                                                
   ٦٤٨/٥والدر المختار   ٥٦/٥وتبیین الحقائق   ٢٠/٣الإختیار  انظر)  ١

     



٣٥ 
 

  
وهالِ والْم نءٌ مزج ا فَاتأَنَّ مالِ؛ لالْم بلَى رانُ عرسالْخ لَاكبِالْه  ملْزي

فَصار الْأَصلُ  يلْزمه بِالشرط ادونَ غَيرِه والْمضارِب أَمين فيه فَلَ مالِصاحب الْ
فيه أَنَّ كُلَّ شرط يوجِب جهالَةً في الربحِ، أَو قَطْع الشرِكَة فيه مفْسِد وما لَا 

  )١(.فَلَا

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
                                                

   ٦٤٨/٥والدر المختار   ٥٦/٥وتبیین الحقائق   ٢٠/٣الإختیار  انظر)   ١
     



٣٦ 
 

  الكليات الفقهية في كتاب الشركة                
  
فَلَه أَنْ يوكِّلَ فيه غَيره، وكُلُّ ما لَا  ه،للْمضارِبِ أَنْ يعملَ بِنفْسِ ما كُلُّ)٣

  )١.(فيه وكَالَته وزتجُلَا  بِنفْسِهيفْعلَه  نْيكُونُ لَه أَ
  
  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
  
 هأَنل فَبِو فْسِهلَ بِنمعأَنْ ي كلمي ا لَملَمهيلي  كف هلَينٍ عيبِد نهرأَنْ ي لَهلَى، وأَو

الرهن  نَّالْمضاربة من مالِ الْمضاربة وأَنْ يرتهِن بِدينٍ لَه منها علَى رجلٍ؛ لأَ
ارالنِ ويانَبِالدهت كذَل كلمي وهيفَاءِ، وتاسالابِ الْإِيفَاءِ وب نم نهالر كلمفَي ،

  ولَا بعد موته الْعملِولَيس لَه أَنْ يرهن بعد نهيِ رب الْمالِ عن  نَ،والارتها
 رصي تإلَّا ف توالْميِ وهطُلُ بِالنبةَ تبارضأَنَّ الْملالِ  فالْم أْسر بِه رضني

ينضر بِه رأْس الْمالِ، فَلَا يملكُه الْمضارِب ولَو باع شيئًا  ايس تصرفًوالرهن لَ
ج نالثَّم رأَخ؛وارِ ازجةَ التادنِ علثَّمل يرأْخأَنَّ الت٢(.ل(  

  
  
  
  
  

                                                
    ٨٨/٦بدائع  الصنائع  )   ١
 
 انظر للمرجع  السابق )   ٢



٣٧ 
 

  
  

  :الأئمة على قولين فاختلا
  

 الثَّمن رأخ إذا الْوكيلَ بِالْبيعِ أَنَّ- الرحمةُ علَيه-أَبِي حنِيفَةَ  عند: الأول
 نمضوالمُيارِبض كأَنَّ كَذَليلِ لكالْو فرصت نم مأَع فَهرص١.(ت (  

                                                                                 
أَنَّ الْوكيلَ بِالْبيعِ إذَا  - االله رحمهم–بن الحسن  عند أَبِي يوسف ومحمد :الثاني
رأَخ نمضي نالثَّم كلمي ارِبضأَنَّ الْم؛ لنمضلَا ي ارِبضالْمو  يلَ ثُمقتسأَنْ ي
بِيعي أْخالت كلمسِيئَةً، فَينير نمضي اءً فَلَمدتاو ،ابالْإِقَالَ أَم كلميلُ فَلَا يكةَ،الْو 

نمض رفَإِذَا أَخ سِيئَةبِالن عيالْب ٢(.ثُم(  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    ٨٨/٦نظر  بدائع  الصنائع  ا)   ١
 
  نظر للمرجع  السابق ا)  ٢

   



٣٨ 
 

  
  الكليات الفقهية في كتاب الشركة                

  
  
بِه فَهو ثَمن وإِلَّا فَحكْمه كَحكْمِ الْعروضِ في  عاملُموضعٍ جرى الت كُلُّ)٤

  )١(.الشركَة والْمضاربة بِه زِحكْمِ التعيِينِ وعدمِ جوا
  

    
  :المعنى الإجمالي للكلیة 

  
الثَّمنِيةَ تختص بِضربٍ مخصوصٍ لأَنه بعد الضربِ لَا يصرف إلَى شيءٍ  أَنَّ

 احِفيها ولَا الْمضاربةُ لأَنَّ رواجها عارِض بِاصطلَ ةُتصح الشركَ لَاآخر غَالبا و
مالٍ في الشركَة  عرضا فَلَا يصلُح رأْس فَتصير والِعلَى شرف الز كَانَالناسِ فَ

بعد الْكَساد ولَا بِالْقيمة لأَنه لَا  بِالْعدديمكن دفْع رأْسِ الْمالِ  اوالْمضاربة لأَنه لَ
يفراعِ عزي إلَى الندؤزِ فَير٢.(إلَّا بِالْح(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٣١٧/٣تبیین  الحقائق  )   ١

   
 السابق نظر  للمرجعا)  ٢



٣٩ 
 

  
  

  :قولين علىالْعروضِ إذَا اتحد الْجِنس  فيالأئمة  فاختلا
  

في الْعروضِ إذَا اتحد الْجِنس  يجوز :- رحمه االله – عند مالك:  الأول
 عكَالنقُود بِخلَاف الْمضاربة لأَنها جوزت م لُومٍفي رأْسِ مالٍ مع لاشتراكهِما

  )١(.الْمنافي وهو رِبح ما لَم يضمن فَاقْتصر علَى مورِد الشرعِ
  
  
 يؤدي لأنهإذَا اتحد الْجِنس  عروضِفي الْ لايجوز أنه: عند الحنفية : الثاني 

 نمضي ا لَمحِ مإلَى رِبهأَنول اعإذَا ب أْسا رمهنم داحلَ  كُلُّ وفَاضتو هالم
يالز نا ممهدأَح قُّهحتسا يفَم اننالثَّمةا  ادمو نمضي ا لَمم حرِب بِهاحالِ صي مف

 لَمكلمنِ ييقْدالن لَاف٢(.بِخ(  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣١٦/٣و  ٣١٧/٣تبیین الحقائق  و   ٦٠٦/٣ المدونة نظرا)   ١

   
  ٣١٦/٣و  ٣١٧/٣تبیین الحقائق  انظر )   ٢
  



٤٠ 
 

    
  الكليات الفقهية في كتاب الشركة                

  
  
   الكهلَك كَانَ الْه وإِذَايكُونُ أَمانةً  الْمضارِب ضما قَبِ كُلُّ)٥ 

  )١.(الِرب الْم علَى
    

  
    

  :المعنى الإجمالي للكلیة 
  

بِه عبدا وضاع الثَّمن قَبلَ  ىإذَا كَانَ مع الْمضارِبِ أَلْف درهمٍ فَاشتر يعنِي
دفَع إلَيه ثَانِيا ثُم هلَك قَبلَ النقْد أَيضا رجع  فَإِذَاالنقْد رجع علَى رب الْمالِ 

 هلَياعضجِ أَيركَذَا يفَهع لَكا هكُلَّم هلَيىإلَ ع  أْسكُونُ ريى واهنتا لَا يالِ مالْم
الثَّمنِ  اكيرجِع عند هلَ لَاجميع ما دفَع إلَيه رب الْمالِ بِخلَاف الْوكيلِ حيثُ 

ملَا يةٌ وانارِبِ أَمضالْم دي يالَ فأَنَّ الْم قالْفَرةً وداحةً وراءِ إلَّا مرالش دعبنك 
لَى الع لُهمحتةُ  يفَاءِ؛اسبارضالْمو ونمضضٍ مكُونُ إلَّا بِقَبيفَاءَ لَا يتاسأَنَّ الل

نتيه٢(.اف(  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٧٤/٥نظر تبیین الحقائق  ا)   ١
 
 نظر للمرجع السابقا)   ٢



٤١ 
 

    
  الكليات الفقهية في كتاب الشركة                

  
  
مالٍ يجوز أَنْ يكُونَ الْمرءُ فيه مضارِبا وحده جاز أَنْ يكُونَ فيه  كُلُّ)٦

رِهغَي عا مارِبض١.(م(  
  

    
  :المعنى الإجمالي للكلیة

  
كَانَ الْعاقد ممن يجوز أَنْ يأْخذَ مالَه مضاربةً لَم تفْسد  إِنْ والمعنى 

الْمضاربةُ كَالْأَبِ والْوصي إذَا دفَعا مالَ الصغيرِ مضاربةًوشرطَا أَنْ 
ائج وحِ فَهبالر نءٍ مزارِبِ بِجضالْم عا مفُسِهِملَا بِأَنمعي ا لَومهأَن؛ لز

 شرطَامضاربةً ليعملَا بِأَنفُسِهِما بِالنصف صح فَكَذَا إذَا  لَهأَخذَا ما
 عاقو يصالْوالْأَبِ و فرصأَنَّ تحِ؛لبالر نءٍ مزارِبِ بِجضالْم عا مملَهمع

وشرطُه كَشرطه  غيرِبة فَصار دفْعه كَدفْعِ الصللصغيرِ حكْما بِطَرِيقِ النيا
  )٢(.رب الْمالِ ولأَنه ه الصغيرِ؛فَتشترطُ التخليةُ من قبلِ 

    
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٥٧/٥تبیین الحقائق  )   ١
 
 نظر للمرجع السابقا)  ٢



٤٢ 
 

    
  الكليات الفقهية في كتاب الشركة                

  
  
من كَانَ الْمالُ في يده أَمانةً، إذَا مات قَبلَ الْبيان ولَا تعرف  كُلُّ)٧

  )١.(ترِكَتهالْأَمانةُ بِعينِها، فَإِنه يكُونُ علَيه دينا في 
  
  

    
  :المعنى الإجمالي للكلیة

  
فَإِنه يعود  ف،ة فيما خلّالْمضارب مالُمات الْمضارِب ولَم يوجد  لَو أي
والْمستبضع وكُلُّ  الْمضارِب، وكَذَا الْمودع والْمستعير ففيما خلّ دينا

ولَا تعرف الْأَمانةُ  الْبيانإذَا مات قَبلَ  أَمانةً،الْمالُ في يده  انَمن كَ
دينا في ترِكَته؛ لأَنه صار بِالتجهِيلِ مستهلكًا  يكُونُ علَيه فَإِنهبِعينِها، 

رب الْمالِ ، وأما  إلَىللْوديعة، ولَا تصدق ورثَته علَى الْهلَاك والتسليمِ 
ي حالَ فالْم تيالْم نيالِإذا ع ذَل ملع أَو ،هاتيةً حانأَم ككُونُ ذَلي ،ك

في يده، ويصدقُونَ علَى الْهلَاك  انَفي وصية، أَو في يد وارِثه، كَما كَ
هاتيالِ حي حف تيالْم قدصا يكَم ،بِهاحفْعِ إلَى صالد٢.(و(  

  
   
  
  

                                                
  ١١٥/٦بدائع الصنائع  )   ١
 
 نظر للمرجع السابقا)   ٢



٤٣ 
 

  
  لكلیات الفقھیة في كتاب الوكالة ا            

      
    

 فيه بِالْإِضافَة ويكْتفيعقْد لَا يحتاج فيه إلَى إضافَته إلَى الْموكِّلِ  كُلُّ)١
ر قُوقُهفَح ،فْسِهةٌإلَى ناجِع داق١.(إلَى الْع(  

  
  
  :المعنى الإجمالي للكلیة 

    
كَالْوكيلِ  ،نوع لَا حقُوق لَه، إلَّا ما أَمر بِه الْموكِّلُ: أَنَّ الْموكَّلَ بِه نوعان أي

كوالتنِ، ويي الدقَاضيلِبِت وِهحنو ةملَازبِالْم.  
عونوِ وحنلْعِ والْخكَاحِ والناءِ ورالشعِ ويكَالْب قُوقح لَهه.  

الْمبِيع ويقْبِضه  مإلَى الْوكيلِ، فَيسلِّ رجِعت حقُوقُهاوالشراءِ  يعِبِالْب والتوكيلُ
كُلَّ عقْد  نَّلأَ الإستحقَاقِ، وقْت لْعيبِا يبِه ويخاصم ف لبويقْبِض الثَّمن ويطَا

افَتإلَى إض يهف اجتحكِّلِ لَا يوإلَى الْم يهفكْتيو يهإ ف افَةقُو لَىبِالْإِضفَح ،فْسِهنقُه 
ةٌراجِع  ةرِبالْأَشو اتاعكَالْبي داقإلَى الْعاتارالْإِجى  ونعي مف وي هلْحِ الَّذالصو
ويكُونُ الْوكيلُ في هذه الْحقُوقِ  ،ترجِع للْوكيلِ  هذه الْعقُود حقُوقفَ لْبيعِ،ا

 نرِي متشةَ الْمطَالَبكِّلُ موالْم كلمى لَا يتح بِينكَالْأَج كالالْمو ،كالكَالْم
الْوكيلُ  هرأَم يه،ولَوتسليمِ الثَّمنِ إلَ لَىع يجبرالْوكيلِ بِالثَّمنِ ولَو طَالَبه فَأَبى لَا 

جنِ يرِي بِالثَّمتشالْم ا طَالَبمهأَيةَ، وطَالَبالْم لَكنِ مضِ الثَّمبِقَبريمِ  بلسلَى التع
إلَيه  لَوو  نيلُ عكالْو اههضِنقَب هيهن حنِ صالثَّم  

                                                
   

 ٢٥٧/٤وتبیین الحقائق  ١٥٨/٢والإختیار ١٤٧/٧والبحرالرائق  ٣٣/٦بدائع الصنائع  )   ١



٤٤ 
 

لَوو هكِّ ىنولُالْم قَب نيلَ عكإذَا ال ضِالْو رِيتشأَنَّ الْم رغَي ،هيهلُ نمعنِ لَا يثَّم
هو الْمطَالَب  وكيلُوكَذَا الْ تحسانا،الثَّمن إلَى الْموكِّلِ يبرأُ عن الثَّمنِ اس دنقَ

وجد  ولَو،  موكِّلُالْ هالْمشترِي الثَّمن ولَا يطَالب بِ دبِتسليمِ الْمبِيعِ إذَا نقَ
إنْ كَانَ الْمبِيع في يده، ولَم يسلِّمه إلَى الْموكِّلِ بعد فَلَه أَنْ يرده  باعي الْمبِيعِبِ

عائلَى بعلَّ هس إِنْ كَانَ قَدبِ، ويبِالْعهم  هلَيع هدرأَنْ ي لَه سلَي هكِّلوإلَّا إلَى م
هكِّلوا مبِرِض.  

فَحقُوقُه ترجِع إلَى الْموكِّلِ  لِعقْد يحتاج فيه إلَى إضافَته إلَى الْموكِّ وكُلُّ
نلْحِ عالصلْعِ والْخالٍ ولَى ماقِ عتالْعالٍ، ولَى مالطَّلَاقِ عكَاحِ ومِ الْ كَالنددمع 

هذه الْعقُود تكُونُ  حقُوقعلَيه ونحوِه، فَ ىإنكَارِ الْمدع نع والصلْح والْكتابةُ
إنَّ وكيلَ  ،وحتىسفيرا ومعبرا محضا للْموكِّلِ علَيه، والْوكيلُ فيها يكُونُ

جِالزطَالَ وكَاحِ لَا يي النفب إِنرِ، وهبِالْموالز بِه طَالَبا يمج  نمإلَّا إذَا ض
رهالْم  

ذئينكَاحِ فَحي النف أَةريلُ الْمكوو ،انمكْمِ الضبِح نلَك بِه طَالَبي  كلملَا ي
ابة والْخلْعِ إنْ بِالْكتابة والْخلْعِ لَا يملك قَبض بدلِ الْكت الْوكيلُالْمهرِ ، و بضقَ

كإِنْ كَا يلَكَانَ وجِ، وولْعِ، إلَّا  نَالزلِ الْخدبِب طَالَبلَا ي أَةريلَ الْمكو
انم١.(بِالض(  

   
  
  
  

                                                
   ١٥٨/٢والإختیار ١٤٧/٧والبحرالرائق   ٣٤/٦و  ٣٣/٦انظر بدائع الصنائع  )  ١
  

  ٢٥٧/٤وتبیین الحقائق 
   



٤٥ 
 

  
  الْموكِّلِالْعاقد حقيقَةً أم  هو هل الْوكيلَفي  وأدلتهم ةالإئم اختلاف

  :  - رحمهم االله-قولين على
  
من الْحقُوقِ إلَى  لَا يرجِع شيءٌ: -  هرحمه اللَّ -عند الشافعي :الأول 

 لنيابةالْوكيلَ متصرف بِطَرِيقِ ا وأَنَّ ،إلَى الْموكِّلِ عيرجِ ماوإِن الْوكيلِ،
كِّلِ، ووالْم نعفرصت  كْموذلك أَنَّ ح  هنوبِ عنالْم فرصبِ تائالن

تهفرص قَعكِّ يولْمقُوقَ لِل؛فَكَذَا حقُو هأَنَّ الْحلق  كْمالْحكْمِ، ولْحةٌ لابِعت
  )١.(عهو الْمتبوع فَإِذَا كَانَ الْأَصلُ لَه فَكَذَا التابِ

  
حقُوق الْعقْد  كَانتحقيقَةً، فَ الْعاقدأَنَّ الْوكيلَ هو عند الحنفية :الثاني 

هو  يلَالْوك راجِعةً إلَيه، كَما إذَا تولَّى الْموكِّلُ بِنفْسِه، ولَا شك أَنَّ
سييقَةً وقح هبِذَات مالْقَائ هكَلَام هقْدأَنَّ عيقَةً؛ لقح داقيلُالْعحكُونَ  تأَنْ ي

 اللَّه الَالْإِنسانُ فَاعلًا بِفعلِ الْغيرِ حقيقَةً، وهذه حقيقَةٌ مقَررةٌ بِالشرِيعة قَ
اللَّه تعالى  وقَالَ -٣٩: النجم- ) للإِنسان إِلا ما سعى سلَي وأَنْ: (تعالى

وكَانَ ينبغي أَنْ  -٢٨٦: البقرة- ) تسبتوعلَيها ما اكْ تما كَسب لَها:(
يكُونَ أَصلُ الْحكْمِ لَه أَيضا؛ لأَنَّ السبب وجِد منه حقيقَةً وشرعا، إلَّا 

  الْحكْمِ للْموكِّلِ أَنَّ الشرع أَثْبت أَصلَ
                                                

   ١٥٨/٢والإختیار ١٤٧/٧والبحرالرائق   ٣٤/٦و  ٣٣/٦انظر بدائع الصنائع  )   ١
  

  ٢٥٧/٤وتبیین الحقائق 
      



٤٦ 
 

  
 كأَنَّ الْوا فَ يلَلمإنلَهع و رِهبِأَم لَه،هتابإِن لُ الْمعفورِورِ  أْمإلَى الْآم افضم

ضارعفَت با بِشلْنمفَع ،كَانرِ الْإِما بِقَدمهاربتاع بجفَو ،انهبالشرِ  هالْآم
  الْمقَررة بِالشرِيعة ةقَالْحقي للْموكِّلِ ونِسبةُ حكْمِبِإِيجابِ أَصلِ الْ والْإِنابةُ
اتبِإِثْب فويلِ تكلْوكْمِ لابِعِ الْحواتنِ يريهبلَى الشكْمِ،  عالْح نا ممظُّهح

وإِثْبات  ،الْحكْمِ للْوكيلِ ولَا يمكن الْحكْم بِالْعكْسِ، وهو إثْبات أَصلِ
لِ؛ لأَنَّ الْأَصلَ في نفَاذ تصرف الْوكيلِ هو الْوِلَايةُ؛ لأَنها التوابِعِ للْموكِّ

 هفَاذلَّةُ نإذْع لَه لْكا.لَا ميلُ تكالْوو ،ةي الْوِلَايلٌ فكِّلُ أَصوالْمو؛  بِعلَه
 بلْ بِوِلَاية مستفَادة من قبلِ لعدمِ الْملْك سِهلأَنه لَا يتصرف بِوِلَاية نفْ

كلْوابِعِ لوالت اتإِثْبكِّلِ، وولْمكْمِ للِ الْحأَص اتكِّلِ، فَكَانَ إثْبويلِالْم 
وي مءِ فيالش عضوهعض الْح دح وهو،ةي  كْمءِ فيالش عضو هكْسعو

هو ،هعضورِ ميلَغَيكأَنَّ الْو؛ لهاتوأَخكَاحِ والن لَافبِخ فَهالس دح و 
الرسولِ،   زِلَةعن الْموكِّلِ بلْ هو سفير ومعبر بِمن نائبٍهناك لَيس بِ

ت النيابةُ، فَانعدم ،بلْ إلَى موكِّله نفْسِه،وذلك أَنه لَا يضيف الْعقْد إلَى 
 ،هجكُلِّ و نكِّلِ موالْم نا مودجوم قْدالْع بِرتا فَاعضحا ميرفس يقفَب

جِعرإلَ فَت قُوقالْحه١.(ي(  
   
  
  

                                                
   ١٥٨/٢ختیاروالإ ١٤٧/٧والبحرالرائق   ٣٤/٦و  ٣٣/٦انظر بدائع الصنائع  )   ١
  

  ٢٥٧/٤وتبیین الحقائق 
  
 



٤٧ 
 

  لكلیات الفقھیة في كتاب الوكالة ا               
  
  
  
  
 إلَّا الشراء يتوقَّفبِه فَإِنه إذَا باشره الْفُضولي  وكيلُالت ما صح كُلُّ)٢
بِشهط١.(ر(  
  
  :المعنى الإجمالي للكلیة  

    
كَالْوكيلِ حتى صح حطُّه  يأَجاز الْمالك بيع الْفُضولي صار الْفُضول إِذَا أي
عن الْم ملنِ عالثَّمكال لَمعي لَم نِ أَواءُ،  بِالثَّمرالشلَى  وفُذُ عنلْ يب قَّفوتلَا ي

الْمالك لَا ينتقلُ إلَيه بلْ تأْثير  جازةالْمباشرِ إنْ وجد نفَاذًا فَيكُونُ ملْكًا لَه، وبِإِ
   تعاقدينِشرطُ قيامِ الْمبِيعِ والْم اوإِنم،  الْعقْدإجازته في النقْد لَا في 

كَانَ الثَّمن عرضا أَي مما  وإِنْمن قيامه  في الْعقْد فَلَا بد صرفت زةَالْإِجا لأَنَّ
مإِنا، وبِيعم نِهكَوا لضأَي هاميق نم ديِينِ فَلَا بعبِالت نيعتي قُودعالْم اميرِطَ قتا اُش

هو ،لَهو قَّفوت قْدأَنَّ الْعل كالالْم  اتم فَلَو رِهغَي ةازفُذُ بِإِجنفَلَا ي هتازلَى إجع
بِإِجازة  ذُالْموقُوفَة فَإِنها تنفُ ةبِخلَاف الْقسم رِثالْمالك لَم ينفُذْ بِإِجازة الْوا

ارِثالْو ، لَوو بِيعِ والَ الْمح لَمعي لَمقْت ب نم ةازا قَاءٍالْإِج ازج همدعوعيلْب    
إذْن  تزوجت أَمةٌ بِغيرِ لَوبِموت الْعاقد، ف لُلَا يبطُ فالْموقُو النكَاح وأما 

م ا ثُملَاهومإذَ ات ارِثالْو ةازفُذُ بِإِجني هلَى فَإِنوا  االْمهطْؤو لَّ لَهحي إِذَالَمو 
الْفُض دي يةً فانأَم لُوكًا لَهمم ارا صقْدن نكَانَ الثَّمو عيالْب كالالْم ازأَجيول 

  كَالَة لأَنَّ الْإِجازةَ كَالْو لِبِمنزِلَة الْوكي

                                                
 ٦/ ١٦٤البحر الرائق  )   ١



٤٨ 
 

  
لَوو ي يف نالثَّم لَكهو كالالْم جِزي لَمف د  يولإنْالْفُض ولفُض هأَن ملعي قْتو 

 لَّاوإِ اكَانَ مثْلي نْإ الْمبِيعِعلَى الْفُضولي مثْلُ  ،ويجِبلَه  عرجو لَا  الْأَداءِ
ميإنْ كَانَ ق هتيمرِ فَقيالِ الْغبِم فْسِهنا لرِيتشم ارص لُ لَهدالْب ارا صلَم هأَنا لي

امقْرِضتا سرنِ الشمي ضف رِ،  ءِلَهيالِ الْغبِم هنيى دقَض ا لَوكَم هدر هلَيع جِبفَي
غَي اضقْرتاسا رِوج يثْلالْمزا   ئنمإِنْضا  ودقَص زجي لَ إ وذلك لَمجذَاأَنَّ الر 

تجوأَ زرةًام حرِ صيالْغ دبلَى عع يمق جِبيوهت تشلَا يو ،هلَيطُعبِيعِ  رالْم اميق
هلَكَت  دمابع جاءَ صاحبها بِغيرِ أَمر الْقَاضي ثُم اللُّقَطَةَ فُضوليباع  إذَاو ه،في

 جازوإِذَا أَ ،الْعين إنْ شاءَ ضمن الْبائع، وعند ذَلك ينفُذُ الْبيع من جِهة الْبائعِ 
يولالْفُض ارص يولالْفُض عيب كاليلِ الْمككَالْو لنِ عالثَّم نع طُّهح حى صتحم 

الْمكبِ ال نِ أَوالثَّملَم لَمع١ي.   
  
  

  : التطبیقات الفقھیة
  
 رالْفُضولي كَأَمة باعها فُضولي من رجلٍ، وزوجها منه آخ تصرفتعدد   إذا

اهجوز لَوةً، وجولُوكَةً لَا زمم يرصى فَتالْأَقْو تثْبا يعا ملٍ  افَأُجِيزجر نكُلٌّ م
فَأُجِيزا بطَلَا، ولَو باعها كُلٌّ من رجلٍ فَأُجِيزا تتنصف بينهما، ويخير كُلٌّ منهما 

و ،كرالت أَو فصالن ذأَخ نيبلَو يولفُض هاعب وهرآج  هجوز أَو هنهر أَو رآخ
فَأُجِيزعيالْب وزجى فَيالْأَقْو تا ثَبعا م، أَقْو عيأَنَّ الْبل هرطُلُ غَيبي٢ىو.  

                                                
  ١٠٦/٥والدر المختار   ٦/ ١٦٤إلى  ١٦٠انظر البحر الرائق )   ١
  
 
  ١٠٦/٥والدر المختار   ٦/ ١٦٤إلى  ١٦٠انظر البحر الرائق )   ٢

    



٤٩ 
 

  
  :على قولين -رحمهم االله- الإئمة اختلاف

    
لَم يصدر  نهالفضولي لَا ينعقد لأَ فأنَّ تصر - رحمه االله -الشافعي عند: الأول

بِالْملْك أَو بِإِذْن الْمالك، وقَد فُقدا ولَا  تثبتعن وِلَاية شرعية فَيلْغو لأَنها 
انقَادع ةيعرالش ةرإلَّا بِالْقُد .  
  

    
    الحنفية أنَّ تصرف الفضولي صحيح موقُوف علَى الْإِجازة    عند: الثاني
هأَني ولمت فرصت،ك و ،لِّهحي مغِ فاللِ الْباقالْع هلأَه نم ردص قَدووالُ  هالْم

قَوتالْمم م يهف ررإذْ لَا ض هقَادعلُ بِانالْقَو بجفَوثُ  عيح هفْعن يهلْ فب رِهيخت
 يهفو ،كالإلَى الْم جِعرا لَا تهفَإِن قْدالْع قُوقحرِي، وتشةَ طَلَبِ الْمنؤكْفَى مي

 يه طَائعاعلَ أَقْدم هأَنالْمشترِي ل نفْعكَلَامه عن الْإِلْغاءِ، وفيه  ونبِص لْعاقدنفْع ا
صحةُ تيعرةُ الشرالْقُد تثْبفَت ما أَقْدلَم فْعلَا النلَوالْ يلًاو هذهلوهجو فأَنَّ  كَيو

اقأَنَّ الْعلَالَةً لد لَالْإِذْنَ ثَابِت صي التأْذَنُ فيفعِ رافلَّالندتاسو،  يثدالحنفيةُ بِح
»رعأَنَّ ال ةَو يارِقالْببِين - و هلَيع لَّى اللَّهصلَّمي - سد طَاهاأَعارن  بِه رِيتشيل

 النبِي لَىبِالشاة، والدينارِ إ أُضحيةً فَاشترى شاتينِ فَباع إحداهما بِدينارٍ، وجاءَ
علَيه  - فَقَالَوأَخبره بِذَلك                        - اللَّه علَيه وسلَّم  ىصلَّ -

لَامالس  - اربك كفْقَتي صلَك ف ١.(»اللَّه(  
  
  

                                                                                                                                       
 
  ١٠٦/٥والدر المختار   ٦/ ١٦٤إلى  ١٦٠انظر البحر الرائق )  ١

   



٥٠ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب الحوالة               

  
  

  )١(.الْحوالَةُ بِه تصح لَادينٍ لَا تصح الْكَفَالَةُ بِه،  كُلُّ)١    
        

  :المعنى الإجمالي للكلیة  
  
بعضها يرجِع إلَى الْمحيلِ، وبعضها يرجِع إلَى : أَنواعالْحوالَة  أنَّ شرائطَ  

  .بِه الْمحالِوبعضها يرجِع إلَى  يه،الْمحالِ علَ إلَىيرجِع  وبعضهاالْمحالِ، 
أَنْ يكُونَ دينا فَلَا تصح الْحوالَةُ : أَحدهما نوعانيرجِع إلَى الْمحالِ بِه  والَّذي

دوجي لَمو ،ةي الذِّما فقْلُ ما نهأَن؛ لةمالْقَائ انيبِالْأَع .  
  

حوالَةُ بِدينٍ غَيرِ لَازِمٍ، كَبدلِ الْكتابة وما الْ حفَلَا تص زِما؛أَنْ يكُونَ لَا: والثَّانِي
اهرجرِي مجأَنَّ ذَ ؛يلكلَى  لع لَه جِبلَى لَا يويقَةً؛ إذْ الْمقةً لَا حيمست نيد

 ،نيد هدبأَنَّعلَ لكُلُّ: الْأَص  ،الْكَفَالَةُ بِه حصنٍ لَا تيلَاد حصت الَةُ بِهو٢.(الْح(  
  
  
  
  

                                                
   ١٦/٦بدائع الصنائع )  ١
 
 انظر للمرجع السابق )  ٢



٥١ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في  كتاب العاریة            

    
    

قَرضا لَا  يكُونُ لَاكهبِه إلَّا بِاسته تفَاعلَا يمكن الان مام ارةإع كُلُّ)١
  )١.(إعارةً

  
  

  :المعنى الإجمالي للكلیة
    

 والْموزونات الانتفَاع بِه إلَّا بِاستهلَاكه كَالْمكيلَات كنما لَا يم كُلُّ أي
ارا لَا إعضكُونُ قَرلأَنَّ ةًي يةُ لَا بِالْعفَعنالْم ةاركْمِ الْإِعلَّ ححإلَّا إذَا  نِ،م

سإن حنا إذَا مةً، كَمادعفًا ورع ةفَعنقًا بِالْملْحكَانَ من اةً أَوا شاقَةًان 
لأَنَّ ذَلك معدود من  صاحبِهالينتفع بِلَبنِها ووبرِها مدةً ثُم يردها علَى 

  )٢.(الْمنافعِ عرفًا وعادةً، فَكَانَ لَه حكْم الْمنفَعة
  
  
  
  

                                                
   ٣١/١٤والمبسوط    ٢١٥/٦انظر بدائع الصنائع  )  ١
 
 انظر للمراجع  السابقة) ٢



٥٢ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب الرھن            

    
باطلٌ،وكُلُّ  فَهو الْمرتهِنِ، حق يبطلُ قَدرهمن الراهنِ ي صرفت لُّكُ)١

فَالراهن يملكُه بِاعتبارِ  لْمرتهِنِتصرف لَا يؤدي إلَى إبطَالِ حق ا
هلْك١.(م(  

  
  :المعنى الإجمالي للكلیة

  
  باطلٌ فَهو الْمرتهِنِ، حق يبطلُتصرف من الراهنِ يقَدره  كُلَّأَنَّ  أي 
إبطَالِ حق الْمرتهِنِ  ىمن غَيرِه، وكُلُّ تصرف لَا يؤدي إلَ راهنكَالْبيعِ، وال 

ناهفَالر  نلَى عوالْم لْكزِيلُ ملَا ي هكَاحِ، فَإِنذَا كَالنهو ،هلْكارِ مبتبِاع كُهلمي
يؤدي إلَى إبطَالِ حقِّه  ففَكُلُّ تصر قا،للزوجِ منها ح بالْأَمة، ولَكن يوجِ

طْءِ، وجِكَالْووزالت يالْغ نرِم نميع نلَى موالْم،لَ ه فرصكُلُّ تي إلَى  اودؤي
ا طَالِإب عنملَا ي ةالْهِبعِ ويجِ، كَالْبوالز قلَىحولْم م،هن  لْكزِيلُ ملَا ي يلَادتاسالو

قطَالِ حي إلَى إبدؤي فرصكُلُّ تا، وقا حلَه وجِبيلَى، ووعِ  الْميا، كَالْبلَه
والتزوِيجِ لَا  الْوطْءِكَ هاإبطَالِ حقِّ ىيمنع الْمولَى منه، وكُلُّ تصرف لَا يؤدي إلَ

يعنم  ،هنلَى موالْمفَاعتانهِنِ   والترالْم قطَالِ حي إلَى إبدؤلَا يهلأَن  بِه فَعتان لَو
  )٢.(وحق الْمرتهِن الرهنِ،إِذْن الْمرتهِنِ بقي عقْد بِ

  
  

                                                
  ٢١/ ١٠٧و ١٠٦انظر  المبسوط )  ١
  ٢١/ ١٠٧و ١٠٦انظر المبسوط )   ٢



٥٣ 
 

  
 ذْنينتفع بِالْمرهون بِغيرِ إ الراهن أَنَّ في-رحمهم االله-الإئمة  اختلاف
  :قولين علىالْمرتهِنِ 

  
 نينتفع بِالْمرهون بِغيرِ إذْ الراهن أَنَّ - اللَّه  مرحمه -  ةالشافعي عند: الأول

الرهن حق الْمطَالَبة  ويوجِب ،الانتفَاع بِه مع بقَاءِ عينِه  يمكنهالْمرتهِنِ فيما 
رةَ رضي هري في الْمسأَلَة حديثُ أَبي ودليلُه ،بِالْبيعِ في الدينِ عند حلُولِ الْأَجلِ

  :االله عنه 
 لُوبمركُوب ومح رهونُالْم: قَالَ -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -  نبِيأَنَّ ال« 

ي نلَى معوهكَبر ن هلُبحيوهفَقَت«     .  
  
  
لَا ينتفع بِالْمرهون بِغيرِ  الراهن أنَّ –اللَّه  همرحم -)١(عند الحنفية : الثاني 

يفَوت  هعقْد الرهنِ، والانتفَاع بِ جِبيد الْمرتهِنِ يو دوام لأَنَّإذْن الْمرتهِنِ 
 بِدونلرهنِ بِا انتفَاعلَا يملك ال وأَنهلأَنه يعيده إلَى يده لينتفع بِه  ؛هذَا الْواجِب

ولَو   عن قَرضٍ جر منفَعةً -وسلَّم  يهصلَّى اللَّه علَ - يإذْن الراهنِ لنهيِ النبِ
تمكَّن من الانتفَاعِ أَدى إلَى ذَلك ولأَنَّ الْمنفَعةَ إنما تملَك بِملْك الْأَصلِ، 

 يجابِهاإلَّا بِإِ وك للراهنِ فَالْمنفَعةُ تكُونُ علَى ملْكه لَا يستوفيها غَيرهوالْأَصلُ مملُ
لَه  وهو بِعقْد الرهنِ أَوجب ملْك الْيد للْمرتهِنِ لَا ملْك الْمنفَعة، فَكَانَ مالَه في 

  .كَما كَانَ قَبلَه الانتفَاعِ بعد عقْد الرهنِ

                                                
 ٢١/ ١٠٧و ١٠٦انظر المبسوط )   ١



٥٤ 
 

  
رد على الشافعية الحنفية:  
  
عند حلُولِ  ينِبِالْبيعِ في الد ةالْمطَالَب حق يوجِب الرهن أنهالشافعية  قول 

  بِانتفَاعِ الراهنِ بِه  تلَا يفُو ذَلك فإنالْأَجلِ 
: قَالَ -اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى- النبِي أَنَّ«االله عنه رضيهريرةَ  وأَب وحديثُ

 كُوبرونُ مهرالْملُوبحمكَ وري نلَى معو،هب يوهلُبح هفَقَتن «  
والْمعنى  راهنِأَنه مركُوب ومحلُوب لل فْناشك أَنَّ النفَقَةَ علَى الراهنِ فَعر لَا

يهنِ لَ: فهالر قْدزِي اأَنَّ علُي  لْكيالْمف  نلَكالِ، وي ثَانِي الْحلَا فالِ والْح
يوجِب ا، فَكُلُّ تقهِنِ حترلْملفرص من  وهِنِ، فَهترالْم قلُ حطبي هرقَدنِ ياهالر

الرعِ، ويلٌ، كَالْباطبنكُلُّ اهو ،رِهغَي نم  قطَالِ حي إلَى إبدؤلَا ي فرصت
اههِنِ فَالرترالْما نبتبِاع كُهلمرِي  لْكزِيلُ ملَا ي هكَاحِ، فَإِنذَا كَالنهو ،هلْكم

هنجِ مولزل وجِبي نلَكو ،ةالْأَم نلَى عوا  االْمقحيححيثَ  نَّأَ والصدذَا الْحه
ريرلَى أَبِي هع قُوفوةَم  ادرفَالْم تثَب لَوا وفُوعرم تثْبي لَمرضي االله عنه و

الدر يحلَب، وظَهره  لأَنَّالروايات  عضِما فَسره في ب ىانتفَاع الْمرتهِنِ علَ
 كَبريبِنهفَقَت  
  .في حق غَيرِ الْمالك ونُبِإِزاءِ الْمنفَعة تكُ والنفَقَةُ

ثُم  علَيهبِالرهنِ، وينفق  نتفعحكْم كَانَ في الابتداءِ؛ لأَنَّ الْمرتهِن ي هذَا نَّفإ 
انخست  كيِبِذَلهن  بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً -صفَعنم رضٍ جقَر ن١.(ع(  
  
  

                                                
  ٢١/ ١٠٧و ١٠٦انظر المبسوط   ) ١
 



٥٥ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الرھن              

    
 يدما هو محلٌّ للرهنِ الصحيحِ فَإِذَا رهنه رهنا فَاسدا فَهلَك في  كُلَّ)٢

 ما لَيس بِمحلٍّ لُّالْمرتهِنِ، يهلك بِالْأَقَلِّ من قيمته ومن الدينِ، وكُ
نِ الصهلريحِلح مضكُونُ مالَا يون دنِ الْفَاسه١.(بِالر(  

  
  : للكلیة المعنى الإجمالي

  
للْمرتهِنِ  حالَ قيامِ الْمرهون حتى لَا يثْبت لَهحكْم  لَاالْفَاسد  أنَّ الرهن أي

هنم هرِدتسنِ أَنْ ياهلرلسِ وبالْح قإنْ كَانَ  إِنفَ ،ح ثْلَهم نمضي لَكى هتح هعنم
بِالْمنعِ، والْمغصوب وقيمته إنْ لَم يكُن لَه مثْلٌ؛ لأَنه صار غَاصبا  لٌ،مثْ هلَ

الْمنع من الْمرتهِنِ  وجدعلَى الْغاصبِ بِالْمثْلِ أَو بِالْقيمة وإِنْ لَم ي مضمونٌ
 ،هدي يف نهالر لَكى هتوحهأَ أَنةً؛ لانأَم كلهنَّي حصي إذَا لَم نهكَانَ الر 

ضقَب ضة الْقَبان؛أَم الالْم بِإِذْن ضقَب هأَنلالْ ك ضقَب هبفَأَشةيعدو .   
  فَاسدا فَهلَك  ناالصحيحِ فَإِذَا رهنه ره لرهنِكُلَّ ما هو محلٌّ ل أَنَّو 

 الْمرتهِنِ، يهلك بِالْأَقَلِّ من قيمته ومن الدينِ، وكُلُّ ما لَيس بِمحلٍّ يد في
كُونُ ميحِ لَا يحنِ الصهلرالونمض دنِ الْفَاسهرِ بِالربدكَالْم أُمذَا  وهو ،لَدالْو

بلْ يكُونُ  ضمونالَا يكُونُ م ونفي نفْسِ الْمره يدلُّ علَى أَنَّ الْفَساد كَانَ لمعنى
  .أَمانةً

   

                                                
  ١٦٣/٦نظر بدائع الصنائع ا)    ١

   



٥٦ 
 

  
  

مضمونٌ  هونَالْمر أَنَّو ضموناغَيرِه يكُونُ م فيكَانَ الْفَساد لمعنى  وإِنْ
بِالْقَبضِ ولَا فَساد في الْقَبضِ، إلَّا أَنَّ من شرط كَون الْمقْبوضِ مضمونا أَنْ 

الشرطُ، يكُونُ  متقَوما كَالْمقْبوضِ بِالْبيعِ الْفَاسد، فَإِنْ وجِد طْلَقًام لًايكُونَ ما
  .)١(فَلَا لَّامضمونا وإِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
    

  
  
  
  

                                                
 ١٦٣/٦انظر بدائع الصنائع )  ١
 



٥٧ 
 

  
  

        
  الكلیات الفقھیة في باب الرھن             

  
  
  
 أَو وجب علَى نِهالْمرتهِن بِغيرِ إذْ فَأَداهما وجب علَى الراهنِ  كُلُّ)٣

  ١.بِغيرِ إذْنِه، فَهو مقْطُوع الْمرتهِن فَأَداهالْمرتهِنِ 
  
  

  : للكلیة الإجماليالمعنى 
  
لأَنه قَضى دين غَيرِه بِغيرِ أَمرِه، فَإِنْ فَعلَ بِأَمرِ الْقَاضي يرجِع علَى  أي

 يأَنَّ الْقَاض؛ لبِهاحصلَه  فْظةُ حالِوِلَايوأَم يصاسِ واالنهتان  لَاكالْه نع
وجه يرجِع علَى صاحبِه بِما أَنفَق طَرِيق صيانة والْإِذْنُ بِالْإِنفَاقِ علَى 

علَيه؛ لأَنه صار  رجِعوكَذَا إذَا فَعلَ أَحدهما بِأَمرِ صاحبِه ي ينِ،الْمالَ
  ٢.وكيلًا عنه بِالْإِنفَاقِ

  
  
  
  

                                                
 ١٥٢/٦انظر بدائع الصنائع  )  ١
 انظر المرجع السابق)  ٢



٥٨ 
 

  
  

   حاضرا أو ائباالراهن إنْ كَانَ غَ أَنَّ في-رحمهم االله-الإئمة  اختلاف
  :١قولين على

  
أَنَّ الراهن إنْ كَانَ غَائبا فَأَنفَق  -اللَّه رحمه- حنِيفَةَ  وقول أَب: الأول 

إِنْ كَانَ حو ،هلَيع جِعري، يرِ الْقَاضبِأَم هِنترا،الْمراض هلَيع جِعري لَم .  
  
الراهن إنْ كَانَ  أَنَّ:  - اللَّه رحمهم-يوسف ومحمد أَبو قول: نيالثا

  .الْقَاضي يرجِع علَيه رِبِأَم فَأَنفَق الْمرتهِن حاضرا أوغَائبا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٥٢/٦انظر بدائع الصنائع   )  ١
 



٥٩ 
 

  
  
  

  الكلیات الفقھیة في باب الرھن              
  
  
    فَعلَى الراهنِ  قيتهما يحتاج إلَيه لمصلَحة الرهنِ بِنفْسِه وتب كُلُّ)٤

    ١.ما كَانَ لحفْظه فَعلَى الْمرتهِنِ وكُلُّ
      

    
  : للكلیة  المعنى الإجمالي

  
  وأُجرةُ راعيه  مرتهِنِالْ علَىومأْوى الْغنمِ  حافظهبيت حفْظه و أُجرةُ أي
فَقَةُونِ نهالر هأْكَليقِ  كَمقالر ةوسكو بِهرشمامِويالْقبِ وهحالصم 

اجرالْخو رشالْعنِ واهلَى الراكُلَّ  نَّولأَ ، عم  ةلَحصمل هإلَي اجتحي
تيقبتو فْسِهنِ بِنهالر هفْظحا كَانَ لكُلُّ مو ،لْكُهم هأَننِ لاهلَى الرفَع ه

  فَعلَى الْمرتهِنِ 
  ٢.حبسه لَه لأَنَّ

      
  

                                                
  ٦٥/٢والأختیار  ٤٨٧/٦انظر الدر المختار )   ١

   
  انظر المراجع  السابقة  )   ٢
  
  
  
 



٦٠ 
 

  
   
  
  
  

   الكلیات الفقھیة في باب الودیعة              
    

  
معتبر وكُلُّ  فَهواعتباره ويمكن الْمودع مراعاته  يفيدشرط  كُلَّ)١

  ١.لَغو ولَا يفيد اعتباره فَهو عاتهشرط لَا يمكن مرا
  

    
  : للكلیة  المعنى الإجمالي

  
  

أَنْ يحفَظَها في دارٍ ونهاه  مرهفي الرجلِ إذا أَودع رجلًا وديعةً وأَ أي
 فهوعنها فَهلَكَت   نهاه الَّتيعن الْوضعِ في دارٍ أُخرى فَوضعها في 

امضلأنه شرطٌ  نيدفي اربتاعه  ربتعم وفَه هاتاعرم عودالْم نكميو، 
ارٍ إِنْوي دف انتيأَلَةُ كَانَ بسالْمو  نمضي ا لَمهالطٌ لأنهبِحرالَ ش  نكمي

 هاتاعرم  
  .٢اعتباره فَهو لَغو فيدي ولَا
  
  

                                                
   ٨١/٥تبیین  الحقائق  )   ١
 
 ٨١/٥انظر تبیین الحقائق )  ٢



٦١ 
 

  
  :التطبیقات الفقھیة

  
هذَا فَخبأَها في  يتكفي ب ااخبأْه لْمستودعِل ديعةقَالَ صاحب الْو إِذَا)١

قَالَ أَمسِكْها  لَو ،لأَنه يهبيت آخر من دارِه تلْك فَضاعت فَلَا ضمانَ علَ
بِيدك ولَا تضعها لَيلًا ولَا نهارا فَوضعها في بيته فَهلَكَت لَم يضمنها لأنه 

  ١.ته ولَا يفيد اعتباره لَا يمكن مراعا شرطٌ
  
  
٢  (لَا تو هذارِك هي دا فأْهباإذا قَالَ اخأْهبارِك الْ خي دىفرأُخ 

ا فهعضيفَو  نما ضهنى عهي نالَّت.  
  
كَانَ ضامنا  لْبصرةبِها إلَى ا خرجإذا قَالَ لَا تخرِجها من الْكُوفَة فَ)  ٣ 

  . مراعاته ويمكن هاعتبار يفيدشرطٌ  ولأنه لَها
    
 الَإذا قَالَ احفَظْها في كيسِك ولَا تحفَظْها في صندوقك أَو قَ)  ٤ 

دني صا ففَظْهكاحوق ي الْبا فظَهففَح تيي الْبا ففَظْهحلَا توتلَا  ي
لَا  شرطٌ ولأنهيضمن والصندوق من الْبيت بِمنزِلَة الْبيت من الدارِ 

هاربتاع يدفلَا يو هاتاعرم نكم٢.ي    
                                                

   ٨١/٥انظر تبیین  الحقائق  )  ١
 
 للمرجع السابق انظر )  ٢



٦٢ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الودیعة              

  
   
  ١.ملَك تمليكَه غَيره بِمثْلِ ما ملَكَه شيئًا ملَك من كُلُّ) ٢ 

    
  : للكلیة  المعنى الإجمالي

  
يؤاجِر  مستأْجِريأْذَنُ والْمكَاتب يكَاتب والْ مأْذُونالْ كَالْعبد أي

 منهما حدوا علَىوالْمستعير يعير فَإِذَا كَانَ كَذَلك لَم يجِب الضمانُ 
لأَنه لَم يوجد التعدي من الْأَولِ في الْإِيداعِ ولَا من الثَّانِي في الْقَبضِ 

علَيه أَنْ يحفَظَ الْوديعةَ مثْلَ  جِبلَه أَنْ يودع عنده؛ لأَنه ي علَى أَنَّ بِناءً
  ٢. بِنفْسِه وتارةً بِغيرِه  ارةًلَه تما يحفَظُ مالَه ويحفَظَ ما

  
  
  
   
  
  
  

                                                
   ٨٢/٥تبیین الحقائق )   ١
 
  ٨٢/٥انظر تبیین الحقائق )   ٢

  
 



٦٣ 
 

  
    

   الكلیات الفقھیة في باب الھبة                 
    

  
  ١.عوضٍ غيرِلَا يملك الْهِبةَ لَا بِعوضٍ ولَا بِ لَا يملك التبرع من كُلَّ)١ 
  
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
    

  
لَا يملك التبرع فَلَا تجوز هبةُ الصبِي  منفَلَا يملكُها  برعالْهِبةَ ت لأَنَّ أي 

لأَنهما لَا يملكَان التبرع لكَونِه ضررا محضا لَا يقَابِلُه نفْع دنيوِي  لْمجنونوا
الْمو بِيا الصكُهلملَفَلَا ي كَذَا الْأَباقِ وتالْعونُ كَالطَّلَاقِ وناج لميالِ  كةَ مبه

الصغيرِ قُربان ماله  مالِمن غَيرِ شرط الْعوضِ بِلَا خلَاف لأَنَّ الْمتبرع بِ الصغيرِ
 تقْربواولا( تعالىقَالَ اللَّه  نيوِي وقَدالْأَحسنِ ولأَنه لَا يقَابِلُه نفْع د جهو علَىلَا 

ولأَنه إذَا لَم يقَابِلْه عوض ] ١٥٢: الأنعام[ )إِلا بِالَّتي هي أَحسن مِمالَ الْيتي
رض عربكَانَ الت وِيينادر ي حف ةمحرالْم كرتا وضحميرِ فَ قغلَاالص لُ يخد

 هلقَول يلالْو ةوِلَاي تحت-  لَامالسلَاةُ والص هلَيي « -عف اررلَا ضو ررلَا ض
   »من لَا يرحم صغيرنا فَلَيس منا« -علَيه الصلَاةُ والسلَام  -وقَولُه » الْإِسلَامِ

  ةارالض فَاترصرِ التائسو هدبع اقتإِعو هأَترام طَلَاق كلمي ذَا لَمهلو
ةضح٢.الْم  

  

                                                
  ١١٨/٦بدائع الصنائع  )  ١
 
 ١١٨/٦انظر بدائع الصنائع )  ٢



٦٤ 
 

  
 الْمكَاتبِ وهبةُ الْعوض الْأَبِ شرطفي -رحمهم االله-الإئمة  اختلاف

أْذُونالْمعلى قولين و:  
  

 الْأَبِ يجوز شرطُ لَاأنه  -اللَّه رحمهما-يوسف  وأَبِيأَبِي حنِيفَةَ  عند: الأول
لَا يملك  منأَنَّ كُلَّ  ماالْأَصل عنده والْمأْذُون لأنَّ اتبِالْمكَ هبةُالْعوض وكذا 

  ١.التبرع لَا يملك الْهِبةَ لَا بِعوضٍ ولَا بِغيرِ عوضٍ
    

  
 هبةجواز  وكذاالْعوض  الْأَبِ شرطُيجوز  -رحمه االله-محمد  عند: الثاني

عنده أَنَّ كُلَّ من يملك الْبيع يملك الْهِبةَ  الْمكَاتبِ والْمأْذُون لأنَّ الْأَصلَ
و٢.ضٍبِع  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١١٩/٦و١١٨انظر بدائع الصنائع )  ١
 
 انظر المرجع السابق )  ٢



٦٥ 
 

  :الرد على القول الثاني 
  
كَانت تمليكًا  ضالْعو فيهامحمد أَنَّ الْهِبةَ تمليك فَإِذَا شرطَ  قَولُ  

ضوهبِع ذَا، ه فْسِيرت  دعا بهلَافتةَ بِاخربلَا عةُ واربالْع لَفَتتا اخمإِنعِ ويالْب
  .تمليكاتفَاقِ الْمعنى كَلَفْظ الْبيعِ مع لَفْظَة ال

أَنَّ الْهِبةَ بِشرط الْعوضِ تقَع تبرعا ابتداءً ثُم تصير بيعا في  لكوكَذ 
الانتهاءِ بِدليلِ أَنها تفيد الْملْك قَبلَ الْقَبضِ ولَو وقَعت بيعا من حينِ 

يهف لْكالْم قَّفوا تا لَمهودجي وفي عيأَنَّ الْبضِ للَى الْقَبعد  فْسِهبِن لْكالْم
هلَّ أَنا ا ادعربت تقَعاءًودتب لَاءِوؤةُ  هالْهِب حصت فَلَم عربكُونَ التلملَا ي

هودجو يناح كذَل دعا بعيب يرصأَنْ ت روصت١.فَلَا ي  
  
   

الْعوض  الْأَبِ يجوز شرطُ لَا أنهيترجح هو أصحاب القول الأول  والذي
لَا يملك التبرع لَا يملك الْهِبةَ لَا  منالْمكَاتبِ والْمأْذُون لأنَّ كُلَّ  هبةُوكذا 

  . بِغيرِ عوضٍ ولَابِعوضٍ 
    

  
  
  
  

                                                
  ١١٩/٦و١١٨انظر بدائع الصنائع )  ١
  
  
  
  
 



٦٦ 
 

    
  الكلیات الفقھیة في باب الھبة                 

  
  
عم يعولُه فَوهب لَه رجلٌ هبةً، فَإِنما  يتيمٍ في حجرِ أَخٍ أَو كُلُّ)٢

قْبِضاييا هإذَا كَ لَّذ ولُهعانَي ضالْقَب سِنحا لَا ييرغص و١.ه  
  
  

  : للكلیة المعنى الإجمالي
  
  عاقلًا يحسِن الْقَبض فَقَبض لَه  جاز        يعولُهنْ كَانَ من أي إ   

 لُوغِلَا يجوز قَبضه ؛ لأَنه لَا معتبر قَبلَ الْب الصغير بِنفْسِه ضقَب وإِنْ
ا ييما فوصصخنكم  رِهيبِغ لَه يلُهصح٢.ت   

  
  
  
  
  
  

                                                
  ٦٢/١٢المبسوط )   ١
 
  ٦٢/١٢انظرالمبسوط   ) ٢
  
  
  
  
 



٦٧ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الدین                 
    

  
  ١.الْقَرض لَّاإِ دينٍ حالٍ يصح تأْجِيلُه لُّكُ)١
  
  

  :للكلیةالمعنى الإجمالي 
  
يملك إِسقَاطَه  وأَنهحقُّه؛  لأَنه باع بِثَمنٍ حالٍ ثُم أَجلَه صح من أي

ت كلمفَيأْجِيلَه  كلملَا ي نمم وزجى لَا يتاءٍ حدتلَةُ ابص هأَنل ضإِلَّا الْقَر
  التبرعات، والتأْجِيلُ في التبرعات غَير لَازِمٍ كَالْإِعارة معاوضةَ انتهاءٍ

 وزجلَا يو يب يرصي هأَنل يهأْجِيلُ فالت هأَنسِيئَةً ومِ نهرمِ بِالدهرالد ع
امر٢.ح  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٩/٢انظر الإختیار )  ١
 

 انظر المرجع السابق ٢)



٦٨ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الدین                
  
  
  ١.محلٌّ لقَضاءِ الدينِ مالِ الْميت كُلُّ) ٢
  

    
  : للكلیة  المعنى الإجمالي

    
اقْتسم الْورثَةُ دارا لميت وعلَيه دين ردت الْقسمةُ قَليلًا كَانَ الدين أَو  إِذَا

الْورثَةَ لَا يملكُونَ الترِكَةَ ولَا  فلأَنَّ كَة؛إذَا كَانَ الدين مستغرِقًا للترِ ماكَثيرا أَ
سالْقا ويهف مفُهرصفُذُ تنةُيكْمِ الْ مبِح فرصتلْكم نيا إذَا قَلَّ الدأَم؛و  هأَنفَل

ل لَّمسلَا يازِ ورلْإِحةَ لمسأَنَّ الْقلو رِكَةالت نءٍ مزكُلِّ جلٌ لاغشش ارِثءٌلْوي  نم
عإلَّا ب رِكَةالتد  اةيي حف هِمتمسكَق وا فَهانِهلَ أَوةٌ قَبمسق هذنِ فَهياءِ الدقَض

نيالد يقُض  كى ذَلوالٌ سم تيلْمفَإِنْ كَانَ ل تيأَنَّ  الْمةَ ؛ لمسفَّذْت الْقنو
الْغرِيمِ فَإِذَا وصلَ  قميت محلٌّ لقَضاءِ الدينِ والْمانِع للْقسمة قيام حمالِ الْ كُلَّ

 نم انِعالَ الْمز لِّهحم نم قُّهح هإلَيفُوذن  تيلْمل كُني إنْ لَم ككَذَلو ،ةمسالْق
قَدرِ موارِيثهِم أَو إبراءِ  علَىالدين من أَموالهِم  مالٌ سوى ذَلك فَأَدى الْورثَةُ

 أَو هإلَي قِّهولِ حصا بِوانِعِ إمالِ الْموزةُ لمسالْق تازنِ جيالد نم تيرِيمِ الْمالْغ
   ٢.بِسقُوط دينِه بِالْإِبراءِ 

    
  

                                                
   ٥٩/١٥انظر المبسوط )  ١
 
 انظر المرجع السابق  ) ٢



٦٩ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الربا               
    

     
  ١.لَا فَلَا ماالْمجازفَةُ، و فيهما جازت فيه الْمفَاضلَةُ جاز  كُلَّ)١  
  

    
  

  : للكلیة  المعنى الإجمالي
  
  
 لُوالْخاثُلَ ومأي أَنَّ الت يما فبالر نا  اعبالر يهرِي فجطُ كَانَيرش 

 جودبِالْمجازفَة، فَيقَع الشك في و مماثَلَةالصحة فَلَا يعلَم تحقيق الْ
شرط الصحة، فَلَا تثْبت الصحةُ علَى الْأَصلِ الْمعهود في الْحكْمِ 

غَير  لأَنَّيثْبت  لَارطه أَنه ش الشك في وجود وقَعالْمعلَّقِ علَى شرط إذَا 
قبِي ا أَنَّ الثَّابِتكَم ،كبِالش تثْبينٍ لَا يقبِي ينٍالثَّابِت كولُ بِالشزلَا ي  .  

وِيرو فوسأَبِي ي نأَ  ع  اللَّه همحرها  نيهف نزالُ الْومعتاس إذَا غَلَب
 يليةٌكَ صلِتصير وزنِيةً، ويعتبِر التساوِي فيها بِالْوزن، وإِنْ كَانت في الْأَ

ةَ بنابزأَنَّ الْم؛ لانوزجا لَا يمهاقَلَةُ أَنحالْمةُ ونابزالْم جرخذَا تلَى هعو عي
التمرِ علَى رءُوسِ النخلِ بِمثْلِ كَيله من التمرِ خرصا لَا يدرى أَيهما 

 بالْح عياقَلَةُ بحالْمو ا أَكْثَرمهى أَيردبِ لَا ينبِيبِ بِالْعالزو ،يأَكْثَرف 
م هلثْلِ كَيلِ بِمبنالسن خ طَةنا الْحصلَار هى أَيردايم ذَا  ،فَكَانَأَكْثَره

                                                
  ٥/ ١٩٣بدائع الصنائع   ١)



٧٠ 
 

 قَدلِ، وي الْكَيا فمهنياةُ باوسالْم فرعلَا ي هأَنفَةً؛ لازجا مبالِ الرم عيب
 رِيدالْخ يدعأَبِي س نع وِير-  هنع اللَّه يضر-  ولَ اللَّهسأَنَّ ر - 

 إذَا،    »نهى عن بيعِ الْمزابنة والْمحاقَلَة« - علَيه وسلَّم  هللَّصلَّى ا
كَانَ أَكْثَر من خمسة أَوسقٍ، فَأَما ما دونَ خمسة أَوسقٍ فَلَا بأْس بِه لما 

رخص في « -وسلَّم  هصلَّى اللَّه علَي -رسولَ اللَّه  أَنَّروى أَبو هريرةَ 
 - رسولُ اللَّه  صفَقَد رخ ، » بيعِ الْعرايا بِالتمرِ فيما دونَ خمسة أَوسقٍ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  ،ةسمونَ خا دم ةنابزالْم نم مرا حم لَةمج نم
هو أَنْ :  ة ما حرم يكُونُ مباحا وتفْسِير الْعرِية والْمرخص من جملَ

لَتخن أَو لَةخةَ نرا ثَمهنلًا مجر يطعيل فَيخلٍ نجركُونَ لنِيا  يملْقُطُهي
هاليعل  

 ثْقُلَ عي ثُمهلَي جتأَنْ ي أَلَهسفَي ،طَهائح ولُهخدزاو ع الَههن  هيطعلَى أَنْ يع
كذَللِ  وخامِ النرإص دنا عرما تهيلَتكبِم  بِه أْسا لَا بم  

  رثَم لَه لَّماءَ سلِ، فَإِنْ شخبِ الناحصل كُلُّه رملْ التب ،اكنه عيلَا ب هأَنل
الراوِي بيعا  هإلَّا أَنه سما رِ،من التم هاطَاه بِمكيلَتشاءَ أَع نْالنخلِ وإِ

  .١بلْ هو عطية قَةً،بيعا حقي ونَالْبيعِ، لَا أَنْ يكُ لتصورِه بِصورِ
  
  
  

                                                
  

   ٥/ ١٩٧إلى ١٩٣انظر بدائع الصنائع  ١ )
  
 



٧١ 
 

  
  :التطبیقات الفقھیة 

  
علم  وتبايعا حنطَةً بِحنطَة مجازفَةً فَإِنْ لَم يعلَما كَيلَهما، أَ إذَا )١

 اكَيلَ أَحدهما دونَ الْآخرِ لَ علمادونَ الْآخرِ، أَو  حدهماأَ
يوزإِنْ  جو ملا عمهاؤوتلِ اسي الْكَيف، ي الْمف ملسِفَإِنْ علج 

إِجو سلجأَنَّ الْم؛ لعيالْب نْاز ح كْمح طَالَ فَلَهالَة  هفَكَأَن قْدالْع
جي اقِ لَمرافْتال دعب ملإِنْ عو ،قْدالْع دنع١ز .  

   
لأَنَّ  لَم يجز زنفي الْو وِياتبايعا حنطَةً بِحنطَة وزنا بِوزن متسا إذا )٢

والتساوِي في الْكَيلِ شرطُ جوازِ الْبيعِ في  ،الْحنطَةَ مكيلَةٌ
الْمساواةُ بينهما في الْكَيلِ، فَكَانَ بيع  متعلَ لَاو مكيلَات،الْ

جم طَةنبِالْح طَةنفَةًالْح٢از.  
  

 ذَهبا بِفضة مجازفَةً جاز  أَو شعيرٍ،حنطَةً بِ تبايعا إذا )٣
  غَير مشروطَة سِالْجِن فالْمماثَلَةَ في بيعِ الْجِنسِ بِخلَا لأَنَّ         

  .٣لىأَو مجازفَةُجازت الْمفَاضلَةُ فيه، فَالْ ولهذَا         
  

                                                
  ٥/ ١٩٧إلى ١٩٣بدائع الصنائع انظر )  ١
 
  انظر للمرجع السابق ) ٢
 
 ٥/ ١٩٧إلى ١٩٣انظر بدائع الصنائع )  ٣



٧٢ 
 

                
  الكلیات الفقھیة في باب الربا             

  
  
  ١.قَبلَ قَبضه فَهو فَاسد في بدلِ الصرف تصرف كُلُّ)٢

    
  

    
  : للكلیة المعنى الإجمالي

  
  

هأَنفَ ليتو قحتسالْم ضبِ الْقَبقْدفلَوِ الْع رع فرنِ الصى بِثَمرتااشض 
دفَاس وفَه هضلَ قَب٢.قَب  

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٤٠/٢الإختیار )  ١
 
 انظر المرجع السابق ) ٢



٧٣ 
 

  الكلیات الفقھیة في باب الربا                   
  
  
  

  ١.امحرم في الْكَثيرِ فَالْقَليلُ منه حر شيءٍ كُلُّ)٣  
  

  
  : للكلیةالمعنى الإجمالي 

  
التفَّاحة  بِتحرِيمِبعد التعليلِ بِالْقَصد إلَى صيانة أَموالِ الناسِ  جِبي أي

 لْسينِبِالْف والْفلْس لتمرتينِبِا والتمرةُ بِالْحفْنتينِ بِالتفَّاحتينِ والْحفْنةُ
  ماليةالْواجِبات الْ فيالشرعِ لَم يقَدر بعض الْمقَدرات الشرعية  وكَونُ

اتطْرِ بِأَقَلِّ كَالْكَفَّارالْف قَةدصو مهلْزِ نتسلَا يم دإهقَّنِ  اريتالْم تفَاوالت
علِ مفَاضقُّنِ التيت دعلُّ بحلْ لَا يب ارِهدرِيمِ إهحقُّنِ تي٢.ت    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢٦٤/٦وشرح فتح القدیر  ١٧٦/٥والدر المختار  ١٤٢/٦انظر البحر الرائق )  ١
 
 انظر المراجع السابقة )  ٢



٧٤ 
 

  :على قولین -رحمهم االله-الإئمة  اختلاف
  
  

 فْنةُوالْح فَّاحتينِالتفَّاحة بِالت بِتحرِيمِ -رحمھ االله - دقول محم: الأول
الشرعِ لَم يقَدر  وكَونُ لْسينِبِالْف والْفلْس نِبِالتمرتي والتمرةُ بِالْحفْنتينِ
الْم ضعباترقَد ةيالالْم اتاجِبي الْوف ةيعرالش  

اتكَالْكَفَّار وقَةدطْرِ بِأَقَلِّ صالْ الْف تفَاوالت اردإه لْزِمتسلَا ي هنقَّنِميتم 
حلْ لَا يقُّنِ ا لُّبيت دعبفَاضلِلت ارِهدرِيمِ إهحقُّنِ تيت ع١.م    

    
  
  

لَم  لأَنهاذلك  جواز -رحمھم االله  –  وأبي یوسف  عند أبي حنیفة:  الثاني
الْقَدر فَجاز  يوه  إحدى العلتين تولَا موزونا فَانعدم اتكُن مكيلً

لُالتلْ فَاضخدي ثُ لَميح هافعبِأَض رِ أَوالْآخ فعاءٌ كَانَ بِضوس تحت 
نزو لٍ أَو٢.كَي  

  
  
  
  
  

                                                
  ٢٦٤/٦وشرح فتح القدیر  ١٧٦/٥والدر المختار  ١٤٢/٦انظر البحر الرائق )  ١
 
 ٢٦٤/٦وشرح فتح القدیر  ١٧٦/٥والدر المختار  ١٤٢/٦انظر البحر الرائق )  ٢



٧٥ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الربا                    

  
  تفَاوت وكُلُّ صنعِ الْعباد فَذَلك مفْسِد للْعقْد تفَاوت ينبنِي علَى كُلُّ)٤

صنعِ الْعباد فَهو ساقطُ  الْخلْقَة من غَيرِ علَى ما هو ثَابِت بِأَصلِ ينبنِي
  ١.الاعتبارِ

  
      

  : للكلیة المعنى الإجمالي
  

 صنعِ الْعباد فَذَلك مفْسِد للْعقْد تفَاوت ينبنِي علَى كُلُّفي ذلك  والمعنى
طَةنكالْح  قفَرتنِ تيقِ فَإِنَّ بِالطَّحقاءُبِالدزلٌ  الْأَجاغءٌ شزج فُوتلَا يو

نيب تفَاوبِالت نيبلِ فَتلْكَيالمه  دعنِبالطَّح  دننِ عياوِيستا مكُوني ا لَممهأَن
للْكَيلِ  يفُوت جزءٌ شاغلٌ االْعقْد وكَذَا الْمقْليةُ بِغيرِ الْمقْلية فَإِنَّ بِالْقَلْيِ لَ

 تفَاوت لُّكُ وكَذَابِها الْحنطَةُ منبِتةً        نتإنما تنعدم اللَّطَافَةُ الَّتي كَا
نِييبن ادبعِ الْعنرِ صغَي نم لْقَةلِ الْخبِأَص ثَابِت وا هلَى مطُ  عاقس وفَه

بتاعتك ارِالفَاورِ  التمالتطَبِ والر نيبِبنبِيبِ  والْعبِالزطَةنوالْح 
  ٢.ابِسةلْيالْمبلُولَة بِالْيابِسة أَو الرطْبة بِا

   

                                                
  ١٢/ ١٨٦انظر المبسوط )١
    
  ١٨٩/١٢إلى  ١٨٦انظر المبسوط ) ٢

   



٧٦ 
 

  :على قولین الرطَبِ بِالتمرِ بيعِ في -رحمهم االله- الإئمة  اختلاف 
    

  ومحمد  الرطَبِ بِالتمرِ في قَولِ أَبِي يوسف بيعِ عدم جوازِ: الأول 
يعافالشم-  وهمحر قَّاصٍ  - اللَّهنِ أَبِي وب دعس يثدحل - ريض  اللَّه

 هنع - » ولَ اللَّهسأَنَّ ر -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - ئعِ  لَسيب نع
أَينقُص إذَا جف قَالُوا  -وسلَّم  لَيهصلَّى اللَّه ع -: فَقَالَ التمرِالرطَبِ بِ
 - وفي حديث ابنِ عمر   »لَا إذًافَ -علَيه الصلَاةُ والسلَام  - : نعم فَقَالَ

 هنع اللَّه يضر-  بِيأَنَّ الن-  هلَيالصلاةع لَامعِ « -  السيب نى عهن
علَيه  -في قَوله  ثُم  »الرطَبِ بِالتمرِ كَيلًا وعن بيعِ الْعنبِ بِالزبِيبِ كَيلًا

 لَامأَ - السنياثَلَةُ  قُصمالْم قْدازِ الْعوجطُ لرتشي هةٌ إلَى أَنارإش فإذَا ج
الْج دعا بم وهالِ وولِ الْأَحدي أَعفي  فَافف اةاوسبِالْم كذَل فرعلَا يو

ولِ الْأَحدي أَعف اثَلَةمالْم اربتاعالِ  وي الْحلِ في الْكَيا فكَم يححالِ ص
  بيعِ الْحنطَة بِالدقيقِ فَإِنه لَا يجوز لَتفَاوت بينهما بعد الطَّحنِ 

الْعقْد جمع بين الْبدلَينِ أَحدهما علَى هيئَة الادخارِ والْآخر لَيس  ولأَنَّ
ادال ئَةيلَى هارِعلَ خفَو فَةي الصاوِي فسالت دنع اثَلَانمتلَاا ي  عيب وزجي

الْمقْلية بِغيرِ الْمقْلية وهذَا بِخلَاف الْجودة والرداءَة فَالرداءَةُ من نوعِ 
م بيبٍ فَإِنَّ الْعيبِع سطَبِ لَيي الرةُ فطُوبالربِ ويلُ الْعأَص هنلُو عخا ي

خا لَا يا مفَأَم ةيملالس ةطْرلُوالْف الس ةطْرلِ الْفأَص نعةيمل يكُونُ عالَا يب 
  بِهبقْلِ بِسالْع امدعانو يمي الْآديرِ فغ١.كَالص  

                                                
  ١٨٩/١٢إلى  ١٨٦انظر المبسوط )  ١
 



٧٧ 
 

  
  الرطَبِ بِالتمرِ كَيلًا بِكَيلٍ بيع جواز  عند أَبِي حنِيفَةَ: الثاني القول
عن هذه الْمسأَلَة وكَانوا أَشد يدا علَيه  ئلَبغداد فَس أَبو حنِيفَةُ ودخلَ

يكُونَ تمرا أَو لَيس بِتمرٍ  إما أَنْ يخلُوالرطَب لَا : لمخالَفَته الْخبر فَقَالَ
التمر « - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -جاز الْعقْد علَيه لقَوله  تمرا انَفَإِنْ كَ
وإِذَا « - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - وإِنْ لَم يكُن تمرا جاز لقَوله » بِالتمرِ

مئْتش فوا كَيفَبِيع انعوالن لَفتفَأُ» اخعيثُ سدح هلَيع ورِدد -  يضر
 هنالَى ععت فَقَالَ -اللَّه :مارد  يثدذَا الْحلَىهاشٍ  عينِ أَبِي عب ديز

  ١.حديثُه وزيد بن أَبِي عياشٍ لَا يقْبلُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٨٩/١٢إلى  ١٨٦انظر المبسوط )  ١



٧٨ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الربا               

  
  ١.منفَعةً فَهو رِبا قَرضٍ جر كُلُّ)٥      

    
      

  : للكلیة المعنى الإجمالي
  

هتورصو  هيطعلَى أَنْ يع ماهرد هقْرِضاأَنْ يهضوع  ،هلَدي بفلَى أَنْ  أَوع
كل قرض جر (  - والسلامعليه الصلاة  – لقولهيحميه في الطَّرِيقِ ، 

 وإنْ كَانَ مشروطًا في الْقَرضِ فَه السفْتج وكَذَلك)   بامنفعةً فهو ر
  . ٢لَم يكُن مشروطًا جاز  نْالشرط فَاسد وإِ احرام والْقَرض بِهذَ

  
  :التطبیقات الفقھیة

  
ا فَإِنه لَا لَه بِها إلَى بلَد كَذَ تبأَقْرض رجلًا مالًا علَى أَنْ يكْ رجلٌ  

    ٣.يجوز وإِنْ أَقْرضه بِغيرِ شرط وكَتب كَانَ هذَا جائزا
                                                

   ١٦٦/٥والدرالمختار  ١٧٥/٤وتبیین الحقائق  ٣٣/٢انظر الإختیار )  ١
  

   ٢٥٠/٧وشرح فتح القدیر 
   

  انظر المراجع السابقة  )  ٢
 
  ١٦٦/٥والدرالمختار  ١٧٥/٤وتبیین الحقائق  ٣٣/٢انظر الإختیار )  ٣
  
   ٢٥٠/٧وشرح فتح القدیر  
     



٧٩ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب السلم             

    
  
  ١.في الْمالية لَا يجوز السلَم فيه هتتفَاوت آحاد معدود كُلَّ)١
  
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
    

في الْمالية لَا يجوز  اآحاده تتفَاوتالتي   المَعدودات في الْأَصلَ أَنَّ أي  
السلَم فيه كَالْبِطِّيخِ والرمان والْجواهر واللَّآلئُ بِهذه الْمثَابة؛ لأَنك ترى 

نيا فَا بتفَاونِ تيتلُؤالُؤشح الي الْمف ددي الْعف فَاقا اتمهنيإِنْ كَانَ بو ةي
نزالْو٢.و  

  
  :المستثنیات من الكلیة

  
صغارِ اللُّؤلُؤِ الَّتي تباع وزنا يجوز السلَم فيها بِالْوزن؛ لأَنه مما يباع  في

بِه رِهرِفَةُ قَدعم كَنفَأَم نز٣.بِالْو  
  

                                                
   ١١٣/٤و ١١٢تبیین الحقائق )  ١
 
   ١١٣/٤و ١١٢انظر تبیین الحقائق ) ٢
 
 انظر الرجع السابق )  ٣ 



٨٠ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب السلم       
    

  السلَم فيه جاز قْدارِهما أَمكَن ضبطُ صفَته ومعرِفَةُ م كُلُّ)٢
  ١.وما لَا فَلَا 

  
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
    

 ىيفْضي إلَ الأَنه لَ ؛فيه  لَمصح الس قَدرِهضبطُ صفَته ومعرِفَةُ  مكَنأَ ما أي
ازنالْمةع  ولُ اللَّهسقَالَ ر قَدو -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرٍ «: - صمي تف لَمأَس نم

والضبطُ يكُونُ    ٢»فَلْيسلم في كَيلٍ معلُومٍ ووزن معلُومٍ إلَى أَجلٍ معلُومٍ
رِهقَد رِفَةعبِم  طَهرش قَدلَا -والس هلَيعا  -  مملَا فَلَا  و  هفَتطُ صبضا لَا يم أَي
 فرعلَا يوهارقْدإلَّ م فرعلَا ي وهو نيد هأَن؛ ليهف لَمالس وزجفَإِذَا  الَا ي فصبِالْو

كُ لَمين ولًا جهجكُونُ مي بِه طُهبرِ ضائكَس وزجفَلَا ي ةعازني إلَى الْمقْضالَةً ته
 ونيو الدحصالْ ي ونزوالْميلِ وكي الْمنِفثَمم  كذلكو يددالْع تالْمقَارِب 

كيلَ التسليمِ فَأَشبه الْم قْدورمعلُوم مضبوطٌ م ه؛ لأَن كَالْجوزِ والْبيضِ
  إهدارِ التفَاوت  ىوالْموزونَ ويستوِي فيه الْكَبِير والصغير لاصطلَاحِ الناسِ علَ

 طِّيخِبِخلَاف الْبِ أَمثَالِالْ واتقيمتهما فَصارا بِذَلك من ذَ توِيتس ولهذَا
 تفَاوالت فرعا يبِهو ةيمي الْقف فلتخذَا تهلةٌ وفَاوِتتا ممهادأَنَّ آح؛ لانمالرو

                                                
   ١٦٩/٦والبحرالرائق  ١١٢/٤و١١١وتبیین الحقائق  ٣٤/٢انظر الإختیار )  ١

  
  ١٣١/١٢والمبسوط  ١١٣/٧وشرح فتح القدیر ٢٠٩/٥والدرالمحتار 

 

( ٢  اهور مملس الْبوارِيخ   



٨١ 
 

التاوِيوس كذالكو اللَّبِن  رالْآجإنْو  لُومعم نلَبم يمأَنَّ سا  لمهادآح
بين  إنْكَالثَّوبِ  الذَّرعي كذالكو ،نازعةاختلَافًا يفْضي إلَى الْم تختلفلَا

لأَنه يصير معلُوما بِذكْرِ هذه الْأَشياءِ فَلَا يؤدي إلَى  والصفَةَ والصنعةَ  راعالذِّ
بِالْوزن لَا بد من بيان وزنِه مع ذَلك؛ لأَنه  يباع النزاعِ وإِنْ كَانَ ثَوب حرِيرٍ

ا بِهلُومعم يرص١.ي  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٦٩/٦والبحرالرائق  ١١٢/٤و١١١وتبیین الحقائق  ٣٤/٢انظر الإختیار )   ١

  
  ١٣١/١٢والمبسوط  ١١٣/٧وشرح فتح القدیر ٢٠٩/٥والدرالمحتار 

 



٨٢ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب الحجر               

    
شرطُ الْحجرِ فَهو كَالتصرف الَّذي سبق الْحجر  سبق تصرف كُلُّ)١

  ١.فَهو باطلٌ لْحجرِوكُلُّ تصرف كَانَ بعد علْمه بِا
  
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
  
إلَى بلَد للتجارة فَأَتى الْمولَى أَهلَ سوقه فَأَشهدهم  خرج عبد لوأنه  أي

 لَمعلَا ي دبالْعو ،هلَيع رجح قَد هأَنكذَ بِذَله كُني الَم رجاح  هأَن؛ لهلَيع
ل جرا خملَإنامعلِ  يأَه رغَيهوقلَامِ أَ سلِفَبِإِعفْعِ  هى دنعم متوقِ لَا يالس

   قِّهي حرِ فجكْمِ الْحح وتثُبطٌ لررِ شجبِالْح دبالْع لْمأَنَّ علرِ،  ورالض
الْحجرِ علَيه قَبلَ علْمه؛ لأَنه يتصرف علَى أَنْ  حةالْعبد يتضرر لص ولأَنَّ

د يقْضي قَد هةَ أَننيلَى الْبوالْم أَقَامو نيد قَهفَإِذَا لَح هتقَبرو بِهكَس نم هوني
 نا مهاؤأَد هملْزقِ يتالْع دعبو هقتإلَى ع هونيد رأَخت هلَيع رجكَانَ ح

  .٢ما لَا يخفَى  ماله، وفيه من الضررِ علَيه لصِخا
  
  

                                                
   ٢٨/٢٥انظر المبسوط )  ١
 

  انظر للمرجع السابق ٢)
 



٨٣ 
 

  
  :التطبیقات الفقھیة

  
ولَكنه لَم يعلَم بِالْحجرِ فَلَيس هذَا بِحجرٍ  مصرِإذا كَانَ الْعبد في الْ 

ما لَم يعلَم بِالْحجرِ  غَيرِهمتصرفُه مع أَهلِ سوقه ومع  ذُعلَيه بلْ ينفُ
وي دعب كبِذَل دبالْع ملمٍفَإِذَا ع ورجحم ونِ فَهيموي أَو ح هلَيعين   ملع

جائز؛ لأَنَّ شرطَ صحة الْحجرِ علْمه  وأَنْ يعلَم فَه بلَاشترى وباع قَ وما
فَهو كَالتصرف الَّذي سبق  رِالْحج طُما هو شر سبق فتصربِه فَكُلُّ 

دفْع  تصرف كَانَ بعد علْمه بِالْحجرِ فَهو باطلٌ؛ لأَنَّ الْحجر وكُلُّ
  ١.الضررِ، قَد حصلَ بِعلْمه بِالْحجرِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢٨/٢٥انظر المبسوط )  ١
 



٨٤ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الحجر                  

  
  ١.حق الْغرماءِ، فَالْحجر يؤثِّر فيه لِإلَى إبطَا أَدى تصرف كُلُّ)٢

    
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
  
 ه إذا حأي أنجِر جحالْم ارنِ صيبِالدور  ةحونُ الصيد هلَيرِيضٍ عكَم

إلَى إبطَالِ حق الْغرماءِ، فَالْحجر يؤثِّر فيه كَالْهِبة  أَدى تصرففَكُلُّ 
قَةدالص٢.و  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٥١/٦انظر الدر المختار )   ١
 
 انظر المرجع السابق  )  ٢



٨٥ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب الغصب                 

    
  
 نهم للْمغصوبِ للْعينِ ولَم يكُن اًمستهلك فيهالْغاصب  نَكَا ما كُلُّ)١

  ١.للْمشترِي أَنْ يأْخذَه لَيسأَنْ يأْخذَه فَ
  
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
  
 مستهلكًا للْعينِ ولَم يكُن كَانَقد غصبه و يئًارجلٌ ش باع إذا أي أنه 

وكُلُّ شيءٍ لَم  خذَهيأْ لَيس للْمشترِي أَنْ إنهمنه أَنْ يأْخذَه فَ للْمغصوبِ
فَل ذَهأْخأَنْ ي هنوبِ مصغلْمكَانَ لكًا ولهتسم يهف باصالْغ كُنرِييتشلْم 

ذَهأْخ٢.أَنْ ي  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٣١/٨انظر البحر الرائق ) ١
  
 انظر المرجع السابق )  ٢



٨٦ 
 

    
   الكلیات الفقھیة في باب الشفعة                
    

  
أَنْ يأْخذَها  الحقبِجنبِها كَانَ لَه  ارمن اشترى دارا وبِيعت د كُلُّ)١

فْعبِالش١.ة    
    

  :للكلیة المعنى الإجمالي
  
لَه الْأَخذُ  كَانَ همادار بِجنبِها والْخيار لأَحد بِيعتو اشترى دارا إِذَاأنه  أي

؛بِالشةأَنْ  فْع فَلَه لَه اريإنْ كَانَ الْخ هلْكم نع بِيعالْم رِجخي لَم عائأَنَّ الْبل
 هنم قْضن ةفْعذَ بِالشأَنَّ الْأَخ؛ لعيالْب فَسِخنيو هاريقُطَ خسيو ةفْعا بِالشذَهأْخي

بِذَل ادأَر هأَنعِ ليلْبجِليفَاءَ؛ إذْ لَا تتاسال كب دةُ إلَّا لفْعامِ  فْعِالشولَى الدرٍ عرض
دخلَ في ملْكه  لأَنه يصير  مبِيعلَه لأَنَّ الْ خياركَانَ الْ إنْوكَذَلك الْمشترِي  

خم ذابِالْأَخارت لْزةً فَيازإج يرصعِ فَييلْبلهأَنلو بِيعالْم بِه كلميو م  قأَح ارص
من غَيرِه وذَلك يكْفي لاستحقَاقِ الشفْعة كَالْمأْذُون لَه والْمكَاتبِ إذَا  يعِبِالْمبِ

ا ومارِهبِ دنبِج ارد تاإذَ كَذَابِيع د تا فَبِيعهري لَما وارى درتا اشبِهنبِج ار
يشفَع بِها  تيقَبلَ أَنْ يرى الْأُولَى كَانَ لَه أَنْ يأْخذَها بِالشفْعة لأَنَّ ملْكَه في الَّ

 قحتسا يةَ كَمفْعالش بِه قحتسفَي اثَابِتيمارِ اإذَ فيخ عى مرتاش  طرالش  أَو
ه هنلَك اعفُوبشذَ الْما إذَا أَخةَنع اريقُطُ خس؛لَا يطُلُ  هبلَا ي ةيؤالر اريأَنَّ خل
رِيحِ الْإِبلَى طَالِبِصأَو هلَالَتفَبِد  

                                                
  ٢٥٤/٥انظر  تبیین الحقائق )  ١
 



٨٧ 
 

  
كَانَ لَه أَنْ  رِيحضر شفيع الدارِ الْأُولَى وهي الَّتي اشتراها الْمشت إذَاو 

من  ىلشفْعة لأَنه هو أَولَى بِها من الْمشترِي لما عرِف أَنَّ الشفيع أَولَيأْخذَها بِا
وهي الَّتي أَخذَها الْمشترِي بِالشفْعة إذَا لَم  انِيةَالْمشترِي ولَيس لَه أَنْ يأْخذَ الثَّ

 ابِالْمشفُوعة لَ اتصالُهاو الشفْعة في حقِّها سببِتكُن متصلَةً بِملْكه لانعدامِ 
رعِ الْأُخيب قْتا ويهف هلْكمِ مدعل هيدفى،ي تم تإِنْ كَانولَةًص  كَانَ لَه هلْكبِم  

  يشارِكَه فيها بِالشفْعة لوجود السببِ وهذَا لَا يختص بِالشراءِ بِخيارِ شرط  أَنْ
أَو ى درتاش نلْ كُلُّ مب ةيؤارار ه ا كَانَ لَهبِهنبِج ارد تبِيعوا  وذَهأْخأَنْ ي

ما أَخذَ الْمشترِي الثَّانِيةَ بِالشفْعة كَانَ  عة، ثُم إذَا جاءَ شفيع الْأُولَى بعدبِالشفْ
ةفْعةَ بِالشذَ الثَّانِيأْخأَنْ ي لَه سلَيو ةفْعذَ الْأُولَى بِالشأْخاءَ أَنْ يي جذَا الَّذهل  

 لَةً بِمصتم تإلَّا إذَا كَانه١. لْك  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
                                                

  ٢٥٤/٥انظر  تبیین الحقائق ) ١
  
 



٨٨ 
 

             
   الكلیات الفقھیة في باب الصلح         

     
  
في الْبيعِ يصلُح أَنْ يكُونَ عوضا في  ما يصلُح أَنْ يكُونَ عوضا كُلُّ)١

   ١.الصلْحِ
  

    
  :للكلیة المعنى الإجمالي

    
من الْمدعي في حق الْمدعى  اما وقَع علَيه الصلْح يكُونُ عوض بِأَنَّ

يي الْبضِ فوالْع زِلَةنا فَكُلُّ عِبِمضوكُونَ عأَنْ ي لُحصا يم  لُحصعِ ييي الْبف
لْحِ  وي الصا فضوكُونَ عكانَ  إنْأَنْ يالَحصالْم هلَيع  هضإلَى قَب اجتحي

 تثْبذَا لَا يهلا ومهنيةٌ بعازنم يهقَى فبلَا ت هجلَى وع هلَامإع نم دفَلَا ب
الْحيوانُ فيه دينا في الذِّمة ولَا يثْبت الثِّياب فيه دينا إلَّا موصوفًا مؤجلًا 

ي الْبا فعِكَمإن يْكانَ  والَحصا  الْمكَم يهأْجِيلُ فالت وزجا لَا ينيع هلَيع
  ٢.التأْجِيلُ في الْعينِ  يجوزفي الْبيعِ لَا 

  
  

                                                
   ١٤٤/٢٠انظر المبسوط  )  ١
 
 انظر المرجع السابق)  ٢



٨٩ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الصلح                

  
بِالصلْحِ  حقَاقُهامنفَعة يجوز استحقَاقُها بِعقْد الْإِجارة يجوز است كُلُّ)٢

    ١. لَا فَلَا وما
  

  :للكلیةالمعنى الإجمالي 
  
يجوز  ةمنفَع فكُلُّحكْم الْإِجارة  حكْمهمنفَعة فَ علَى الصلْحكَانَ  إِذَا أي

قَاقُهحتااس جي ةارالْإِج قْدبِعلْحِ   وزا بِالصقَاقُهحتالَ فإذَااسصلَى  حع
لَم  معلُومةغير  بمدة كَانإلَى مدة معلُومة يجوز، وإِنْ  هسكْنى ثَبت بِعينِ

 زجيككَذَلو ا سنِهيا بِعضأَر لَه عرزلَى أَنْ يع الَحاةً إنْ صمسم نِين
    ٢.يجوز وبِدون بيان الْمدة لَا يجوز الصلْح

  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٤٤/٢٠انظر المبسوط  )   ١
 
  انظر المرجع السابق)  ٢
 



٩٠ 
 

  
  :  الفصل الثاني* 

  

  : الكلیات الفقھیة من أول كتاب الدعوى إلى نھایة كتاب اللقیط وھي كالتالي

  

 الدعوى كتاب   )١

  الشھاداتكتاب   )٢

 الإقراركتاب   )٣

 المكاتبة باب  )٤

 الوصایاكتاب   )٥

  المعاقل كتاب   )٦

  الفرائض كتاب   )٧

  تالجنایاكتاب   )٨

  .اللقیطكتاب   )٩
    

  
  
  
  
  



٩١ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في كتاب الدعوى              

    
   

  .١لزمه ويستحلف إن أنكر هبصحت قَرموضعٍ لَو أَ كُلُّ)١
  

  
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

  
والْأَوقَاف  للْمسجِد مالِ الْيتيمِ والْمتولِّي في والْوصي وكيلَالْأنّ  أي

و الصأَبيرِوغ لَافحتاسال كلمي فَلَه  طَلَب  
 حأَو ص  علَيه الْعقْد ادعى أَحد منهم إلَّا إذَا فيحل ولَاخصمه  يمينِ

هارإقْر يلِ بِالْبككَالْو ،ذئينح لَفحتسيلِ فَيلَى الْأَصعِعي  هارفَإِنَّ إقْر
كُولُهكِّلِ، فَكَذَا نولَى الْمع يحح٢ص.  

   
  
  
  
  

                                                
  ٥/ ٥٥٢ورد المحتار  ٧/ ٢٠٩انظر البحر الرائق )  ١
 
 انظر المراجع السابقة )  ٢



٩٢ 
 

  
  :المستثنیات من الكلیة 

  
 لْعيبِ،بِالشراءِ إذَا وجد بِالْمشترى عيبا فَأَراد أَنْ يرده بِا الْوكيلُ)١

رضي بِالْعيبِ لَا يحلف  لْموكِّلَوأَراد الْبائع أَنْ يحلِّفَه بِاَللَّه ما يعلَم أَنَّ ا
 . ١لَزِمه ذَلك ويبطُلُ حق الرد وكيلُفَإِنْ أَقَر الْ

  
نَّ الْموكِّلَ أَبرأَه عن الدينِ الْوكيلُ بِقَبضِ الدينِ إذَا ادعى الْمديونُ أَ )٢

  .  ٢وإِنْ أَقَر بِه لَزِمه لف،يمين الْوكيلِ علَى الْعلْمِ لَا يح بوطَلَ
   .  

٣ (عائالْب الْع اميق كَربِإذَا أَني لحالِ لَا يلْحلف  هلَزِم بِه أَقَر لَو٣و .  
   
٤(داهالش  فلا تم نمض بِه أَقَر لَوو ،لَفحتسلَا ي هوعجر كَرإذَا أَن
  .٤بِها

    
٥( ارِقالس عا قُطبِه أَقَر لَولْقَطْعِ، ول لَفحتسا لَا يهكَر٥إذَا أَن  

    
                                                

  ٥/ ٥٥٢ورد المحتار  ٧/ ٢٠٩انظر البحر الرائق )  ١
 
  انظر المراجع السابقة )  ٢
 
  ٥/ ٥٥٢ورد المحتار  ٧/ ٢٠٩انظر البحر الرائق )  ٣
 
  انظر المراجع السابقة )  ٤
 
  ٥/ ٥٥٢ورد المحتار  ٧/ ٢٠٩انظر البحر الرائق )  ٥
  
 



٩٣ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الشھادات               
  
  
  ١.في الشهادة يقُومان مقَام الرجلِ الْواحد امرأَتينِكُلُّ )١ 

    
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
  
 وا جعجر ي، ثُمى الْقَاضفَقَض ةونِس رشعلٌ وجر هِده إذا شاأي أنيعم 

فَعلَى الرجلِ سدس الْمالِ وعلَى النساءِ خمسةُ أَسداسِ الْمالِ ، لأنّ 
   ٢.الرجلِ الْواحد قَامفي الشهادة يقُومان م امرأَتينِكُلَّ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٨٧/١٦انظر المبسوط )  ١
 
  انظر المرجع السابق )  ٢
 



٩٤ 
 

لافتالأ اخمةئ -رحهماالله م- داحلٍ وجنِ كَريأَترفي أَنَّ كُلَّ ام   
  :على قولین

    
أَنَّ كُلَّ امرأَتينِ  علَى - رحمه اللَّه  -  عند أَبِي حنِيفَةَ:ولالأ القول

داحلٍ وجفَإِنْ كَر علٌ وجر هِدشرش ر ي، ثُمى الْقَاضفَقَض ةووانِسعج 
لَى النعالِ والْم سدلِ سجلَى الرا فَعيعماءِجالِ  ساسِ الْمدةُ أَسسمخ

 دنع اثيري الْمفو ،اثيركْمِ الْمكَح ةادهالش كْمذَا أَنَّ حيلُ هلدو
داحنٍ ونِ كَابيتلُ كُلَّ اثْنعجنِ يابال عم اتنالْب ةالَةَ  كَثْرلْ حعجي لَمو

 مالْبنات فَعند الانفراد لَا يزاد لَهن علَى الثُّلُثَينِ ثُ فرادان حالَةالاختلَاط كَ
  فَكَذَلك في الشهادة  كَابنٍ،عند الاختلَاط يجعلُ كُلَّ اثْنتينِ 

 ةُفَأَما الزياد ،يمنع الْقَضاءَ هادةالْعدد في الش دنىلأَنَّ النقْصانَ علَى أَ 
الْكُلِّ فَبِكَثْر ةادهكُونُ بِشاءَ يي أَنَّ الْقَضف ربتعابِ مصلَى النعاءِ  ةسالن

جو دنعكُونُ ا وديو ،ابصالن اددزلِ يجاءُالرلْقَض ةادهلَى  كُلِّالْ بِشع  
  ١.كُلَّ امرأَتينِ كَرجلٍ واحد فَعند الرجوعِ كَذَلك يقْضي بِالضمان أَنَّ
  
  
  
  
  

                                                
   ١٨٩/١٦إلى  ١٨٧انظر المبسوط )  ١
 



٩٥ 
 

  :الثاني القول
  
   النساءفي الشهادة    -اللَّه رحمهما-  ومحمد  وسفي عند أَبي 
نِسوة  شرشهِد رجلٌ وع فَإِنْ كَثُرنَ وإِنْ واحد جلٍمقَام ر لَّاإ نيقُم لَا
 النساءِ لَىوع فالْقَاضي ثُم رجعوا جميعا علَى الرجلِ النص ضىفَقَ

قُملَا ي ةادهي الشنَ فإِنْ كَثُراءَ وسأَنَّ الن؛ لفصالنلٍ  نجر قَامإلَّا م
الْحجةَ لَا تتم ما لَم يشهد معهن رجلٌ فَكَانَ الثَّابِت  أَنَّواحد ، و

بِشهادته نِصف الْمالِ وبِشهادتهِن نِصف الْمالِ يوضحه أَنَّ الرجلَ 
ادهالش هذي هف نيعتمامِ ةيلْقل تذَا لَا تهلو ةجالْح فةُ إلَّا بِنِصجالْح م

  ١.بِوجوده فَلَا يتغير هذَا الْحكْم بِكَثْرة النساءِ
  
  
  
  
  
  

    
  
  

                                                
   ١٨٩/١٦إلى  ١٨٧انظر المبسوط ) ١



٩٦ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الشھادات               

  
  
الشهادة والدعوى فَالشهادةُ لَم تبطُلُ  بينموضعٍ يمكن التوفيق  كُلُّ)٢

كمي إِذَا لَمون طَلَت١.ب  
  

  :للكلیة المعنى الإجمالي
  
أنَّ أي ربتعالْم فَاقِ باتي الفني و ةادهىالشوعى  الدنعي الْمف فَاقاتال وه  
أَشهد : أَدعي كَذَا والشاهد يقُولُ: أَنَّ الْمدعي يقُولُ وذلك اللَّفْظُ حيثُ نم لَا

يب فَاقلَا اتابِكَذَا ومهثُ اللَّفْظُ،  نيح نفمسلَي  زِلَةننِ بِميداهالش نيب لَافتاخال
تادهأَنَّ ش؛ لةادهالشى ووعالد نيب لَافتاخكُونَالي أَنْ تغبننِ ييداهالش كُلُّ  ي

 ةداحاومهنى  منعالْم لَافتاخ وجِبإِلَّا يو ي اللَّفْظى فرلْأُخطَابِقَةً لفملَو شهِد 
لَا تقْبلُ  برِيةٌ: الَأَحدهما أَنه قَالَ لامرأَته أَنت خليةٌ وشهِد الْآخر أَنه قَ

مهأَن؛ لةمرالْح اتلَى إثْبفَقَا عإِنْ اتا، ومهتادهاش  ي اللَّفْظلَفَا فتى؛اخنعالْمو 
ولَا  اصةًخ عنىالْمطَابقَةُ بين الشهادة والدعوى فَينبغي أَنْ تكُونَ في الْم أَماو

لَّفْظةَ لربأ ما لُّ، فكُ عكنم نيب يقفوالت عالدو ةادهىالشطُل   وبت ةُ لَمادهالش 
  .٢الشهادة لَتلَم يمكن بطَ وإِذَا

     
                                                

   ٢٣١/٤انظر تبیین الحقائق )  ١
 
 انظر المرجع السابق )  ٢



٩٧ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب الإقرار                

    
  ١.فيه لصبِيا إقْرار يصح ما كَانَ طَرِيقُه التجارةُ كُلُّ)١

    
  :للكلیة المعنى الإجمالي

  
من  لكَونِهكَانَ الصبِي أَو الْمعتوه مأْذُونا لَه فَيصح إقْراره بِالْمالِ  إذَا

جِدفَلَا ي دأَح لُهامعلَا ي هارإقْر حصي لَم لَو هأَن؛ لةارجالت اتوررا  ضدب
كَالديون والْودائعِ  لتجارةَما كَانَ طَرِيقُه ا لُّمنه فَدخلَ في الْإِذْن كُ

والْعوارِي والْمضاربات والْغصوبِ فَيصح إقْراره فيها لالْتحاقه في 
علَى عقْله بِخلَاف ما لَيس من بابِ  يدلُّ حقِّها بِالْبالغِ الْعاقلِ؛ لأَنَّ الْإِذْنَ

كَالْم ةارجرِالتالْ هو ةايالْجِنوثُ كَفَالَةيح حصأَ لَا يا؛ لبِه هارنَّإقْر 
التجارةَ مبادلَةُ الْمالِ بِالْمالِ والْمهر مبادلَةُ مالٍ بِغيرِ مالٍ والْجِنايةَ 

 لنائمتبرع ابتداءً فَلَا تدخلُ تحت الْإِذْن وا كَفَالَةَلَيست بِمبادلَة والْ
  ٢.التميِيزِوالْمغمى علَيه كَالْمجنون لعدمِ 

  
  
  

                                                
   ٣/٥انظر تبیین الحقائق ) ١
  
 انظر المرجع السابق )  ٢



٩٨ 
 

    
  الكلیات الفقھیة في باب الإقرار                

  
  
  ١. لٌإقْرارٍ علِّق بِالشرط فَهو باط كُلُّ)٢  
  

    
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

  
التعليق يمين، والْإِقْرار لَا يحلَف  لأَنَّالْإِقْرار لَا يحتملُ التعليق بِالشرط  أَنَّ أي

بِه؛ ولأَنه إخبار متردد بين الصدقِ والْكَذبِ فَإِنْ كَانَ صدقًا لَا يصير كَذبا 
 يقلفَلَا ي طرالش ودجقًا بِودص يرصا لَا يبإِنْ كَانَ كَذو ،طرالش اتبِفَو بِه

ا هيمف يقلعا التمإِنلًا، وأَصو يبتيل ابإيجا نبِإِيقَاعٍ م سلَي هيقِ أَنلعبِالت  دوجي لَم
  ٢.الشرط

  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢٥٢/٧والبحر الرائق  ١٥/٥انظر تبیین الحقائق )  ١

   
    ١٦/٥و ١٥انظر تبیین الحقائق )  ٢

   



٩٩ 
 

  :التطبیقات الفقھیة
  
 ١.باطلًا  الْإِقْرارأَلْف درهمٍ إنْ شاءَ فُلَانٌ كَانَ  لَيقَالَ لفُلَان ع إذَا )١

  
٢(   ى اللَّهإنْ قَض أَو يحالر تبه اءُ أَومالس تطَرأَم أَو ارلْت الدخإنْ د

أَر الَى أَوعتهأَ اد هرسي أَو هرقَد أَو هبأَح أَو هيضر أَوو كت بِذَلرشإنْ ب 
ذَافَه ا شمو كُلُّهلْإِقْ اكَلَهلٌ لطبارِم٢. ر 
  

  
  :المستثنیات من الكلیة 

  
  
١(لَو ع وفَه تمٍ إنْ مهرد أَلْف لَيع وا أَنَّ لَهدهقَالَ اشهلَي  اشع أَو اتإنْ م

يقٍ  ذَافَإِنَّ هلعبِت سفَإِنَّلَي هادرمالَةَ وحلَا م نكَائ هتولَ مع مههِدشالِ  ىأَنْ يالْم
 ةُالْمقَر بِه حتى لَا تبقَى ذمته مرتهنةً ليشهدوا بعد موته إذَا جحدت الْورثَ

   ٣.الْمالُ عاش أَو مات مهالْإِقْرارِ فَيلْز كيدراجِعا إلَى تأْ ونُفَيكُ
    

                 

                                                
   ٢٥٢/٧والبحر الرائق  ١٥/٥انظر تبیین الحقائق )  ١

         
    ١٦/٥و ١٥انظر تبیین الحقائق )   ٢

    
   
    ١٦/٥و ١٥انظر تبیین الحقائق )  ٣
 



١٠٠ 
 

 ٢( لَيقَالَ ع لَو  طْرِ أَوإلَى الْف أَو اسالن إذَا أَفْطَر رِ أَوهالش أْساءَ رإذَا ج أَلْف
ى الْأَجوعد وا همإِنيقٍ ولعبِت سذَا لَيأَنَّ هى؛ لحلِإلَى الْأَض  قْتإلَى الْو

دولًا وقْبم هاركُونُ إقْرذْكُورِ فَيالْمالْأَج اهوة لَعجلُ إلَّا بِحقْب١.لَا ي    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢٥٢/٧والبحر الرائق  ١٥/٥انظر تبیین الحقائق )  ١

          
  



١٠١ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في باب المكاتبة                

    
    

  لَه أَنْ يكَاتبه  يجوز اأَنْ يبِيعه لَ للْمكَاتبِمن لَا يجوز  كُلُّ)١
   ١.أُم ولَده إلَّا
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
  
يعتقُونَ  هؤلَاءِللْمكَاتبِ أَنْ يكَاتب ولَده ولَا والده ؛ لأَنَّ  لَيسأنه  أي

عتقُهم عتقَه، ولأَنهم قَد دخلُوا في كتابة  قبِعتقه فَلَا يجوز أَنْ يسبِ
  ٢ .دالْمكَاتبِ فَلَا يجوز أَنْ يكَاتبوا ثَانِيا، بِخلَاف أُم الْولَ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٤٤/٤انظر بدائع الصنائع )  ١
 
 انظر المرجع السابق ) ٢



١٠٢ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب المكاتبة                
    

  
  ١.علَيه ويقُوم مقَامه كَاتبملَكَه الْمكَاتب ي ام كُلُّ)٢

    
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

   
ولَده وإِنْ سفَلَ  وولَد ولَده بله أنْ يكَات يصح الْمكَاتبأنَّ  أي

الْمكَاتبةَ عقْد  لإنَّوإِنْ علَوا، فإنهم يدخلُونَ في الْكتابة  والْوالدونَ
  ٢.يفْضي إلَى الْعتق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٥٤/٤انظر بدائع الصنائع )  ١
 
  انظر المرجع السابق )  ٢
 



١٠٣ 
 

  :التطبیقات الفقھیة
  
سفَلَ،  وإِنْهو وولَده وولَد ولَده  يعتق فإنه الْمكَاتبأَدى  إِذَا)١ 

  ١.يدخلُونَ في الْكتابة  كَاتباشتراهم الْم إذَاوالْوالدونَ وإِنْ علَوا، 
  
يدخلُونَ  فإموالْعم والْخالِ ونحوِهم  الْمحرمِ كَالْأَخِ حمِالر ذَوِي)٢

ةابتي الْك٢.ف    
  

  :اختلاف الفقھاء 
  

    هموالْخالِ ونحوِ كَالْأَخِ والْعم الْمحرمِهل ذوي الرحم  اختلفوا
  .مكتابةونَ في الْيدخلُ هل
  

الْأَصلَ أَنْ لَا يثْبت التكَاتب  لإنَّلَا يدخلُونَ، : حنِيفَةَ لأَبِي: الأول القول
 هلَيع يقا بلُوكًا ممم نِهكَول ورِيرض لْكبِ مكَاتالْم لْكأَنَّ ما؛ لأْسر

في حق التبرعِ والْعتقِ وإِنما يظْهر في حق حرية  هردرهم، فَلَا يظْ
فَسِهن، ةَإلَّا أَنَّ حير مل فْسِهن ةيرى حنعي مف هيوأَبو هلَدوكَان ةيرالْح  

 ي لَمودوج قمِ فَبحرِ ذَوِي الرائي سفيهِ يف رلِالْأَملَى الْأَصع ٣.م  
                                                

   ١٥٤/٤انظر بدائع الصنائع )  ١
 
  انظر المرجع السابق )   ٢
   
 
   ١٥٤/٤انظر بدائع الصنائع )  ٣
 



١٠٤ 
 

  
الْمكَاتبةَ  نَّالمكاتبة  لإ فييدخلُونَ : ومحمد يوسف لأَبِي: الثاني القول

عقِ فَيتي إلَى الْعفْضي قْدعربت الْع يقَةققِبِحبِ  فَكَذَا تبِ الْكَسي كَسف
قبِح بِرتذَا اُعهلو ،هي إلَيفْضيقَالْمة دالي الْوقِ فتالْعين  ينلُودوالْمفكَذَاو 

    ١.ههناذَوِي الرحمِ  في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 انظر المرجع السابق)  ١



١٠٥ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب المكاتبة                

  
  
  ١.لَا يعرف تارِيخُهما يجعلُ كَأَنهما وقَعا معا أَمرينِ حادثَينِ كُلُّ)٣
  
  

  :التطبیقات الفقھیة
  
لَم يرِثْ  ولًا،ثُم غَرِقَا جميعا ولَا يدرِي أَيهما مات أَ لَهأَعتق أَمةً  إذا

إنْ لَم يكُن لَها وارِثٌ، وأَصلُ  ىلعصبة الْمولَ هالْمولَى منها وكَانَ ميراثُ
  ٢.  ضابعضهم بع يرِثُهدمى لَا الْمسأَلَة أَنَّ الْغرقَى والْ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٦٦/٤انظر بدائع الصنائع )  ١
 
 انظر المرجع السابق  )٢



١٠٦ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب المكاتبة                

  
  فَإِنه يمنع  والهبةالْحر نحو الْبيعِ  في لَا يقَع فتصر كُلُّ)٤ 

  ١.مدبرةالْمدبرِ والْ في
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
  
 فَكُلُّ ةالْمدبر باقٍ علَى حكْمِ ملْك الْمولَى إلَّا أَنه انعقَد لَه سبب الْحري نَّأ أي

  لَا تجوز  فَلذَايمنع الْمولَى منه  تدبيرتصرف يبطلُ هذَا ال
      ٢.بِه ولَا رهنه  الْوِصايةُ

    
  :التطبیقات الفقھیة

  
وادعى علَيه أَو علَى  الْعبد إلَى قَاضٍ افَعهفَر الْمدبرعبده  الْمولَى باع إذا

 هرِي فَإِنتشالْمكَمحا ي طْلَانعِبِبيبِيرِ لْبدومِ التلُز٣.و  
  
  
  

                                                
  ٦٨٥/٣و رد المحتار  ٢٨٧/٤انظر البحر الرائق )  ١
  
  انظر المراجع السابقة)  ٢
 
  ٦٨٥/٣و رد المحتار  ٢٨٧/٤انظر البحر الرائق  ) ٣
 



١٠٧ 
 

  
  :المستثنیات من الكلیة

  
قُولُ لَوي هعيب كلمي هجلَى وع هدبع ربدأَنْ ي ادي : أَرلْكي مف تأَنو تإذَا م

اتفَإِذَا م هعيب كلما فَيدقَيا مربدكُونُ مذَا يفَه رح تفَأَن   
وهو قتع هلْكي م١.ف  

  
  :اختلاف الفقھاء 

  
  :في بيع المدبر على قولين اختلفوا

  
تعليق الْعتقِ بِالشرط فَلَا يمتنِع بِه  لأَنه المدبرِ بيعِ زاجو الشافعية دعن:الأول
عيالْب ةُورِ الْهِبائي سا فكَم يقَاتلعةٌ  التيصو بِيردأَنَّ التلو دقَيالْم  
يهو كذَل نم ةانِعم رغَي.   

  
 -السلَام  الصلاةُ علَيه -: ولهقَل المدبرِ بيعِ زِاجو عدم نفيةعند الح: الثاني

   » يوهب ولَا يورثُ ولَا يباع وهو حر من الثُّلُث االْمدبر لَ«
هأَنلو الْح بب؛سةيأَنَّ رل ةَالْحيالْ ر دعب تثْبتتوم هرغَي ببلَا س٢.و  

  
  

                                                
  ٦٨٥/٣و رد المحتار  ٢٨٧/٤انظر البحر الرائق   ١)
 
 ٦٨٥/٣و رد المحتار  ٢٨٧/٤انظر البحر الرائق )  ٢



١٠٨ 
 

  
  

   الكلیات الفقھیة في باب الوصایا               
    
    

الْموصي ولَو بِساعة، لَا يثْبت، ولَا يعتق من  عتقٍ تأَخر عن موت كُلُّ)١
  .١غَيرِ إعتاق

  
    

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
  
ولَا  بعد موت الْموصي عتاقِوجوب الْإِ حكْمهابِالْإِعتاقِ  الْوصيةأنَّ  أي

  .٢ يعتق من غَيرِ إعتاقٍ من الْوارِث أَو الْوصي أَو الْقَاضي
  

  :التطبیقات الفقھیة
  
لأَنَّ غَرض  أَكْثَر؛بِأَقَلَّ أَو بِحر بعد موتي بِساعة أَو  وه: قَالَ إذَا 

ع وي هوصالْمقت توالْم دعب دب٣الْع.  
  

                                                
   ٣٩٣/٧انظر بدائع الصنائع )  ١

   
  انظر للمرجع السابق )  ٢
 
 ٣٩٣/٧انظر بدائع الصنائع )  ٣



١٠٩ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الوصایا               
    

  
    ١.استثْناؤه منه  صحبِالْعقْد  صح إفْراده ام كُلَّ)٢
  
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
    

  ٢.العقد ذالكمن  استثْناؤه موصيلل  يصحبِالْعقْد  إفْرادهأنَّ ما أمكن  أي
  
  

  :التطبیقات الفقھیة
  
      ٣. أَيضا تثْناءُوالاس ةُصحت الْوصي ملَهاإلَّا ح لْأَمةبِهذه ا أَوصيت: قَالَ إذَا
  
  
  
  
  

                   
                                                

   ٦٥٥/٦و ٦٥٤انظر رد المحتار )  ١
 
  انظر المرجع السابق ) ٢
 
   ٦٥٥/٦و ٦٥٤انظر رد المحتار )  ٣

   



١١٠ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الوصایا              
    

  
  ١.ذي رحمٍ محرمٍ من الوصي الْأَقْرب والْأَبعد منه سواءٌ كُلُّ)٣ 

  
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
  
  هفيها جميع ذَوِي رحم يدخلُ هأَوصى لذَوِي قَرابته بِالثُّلُث، فَإِن إِذَاأنه  أي

  ٢. الْأَقْرب والْأَبعد في ذَلك سواءٌ
  
  

  :التطبیقات الفقھیة
    

وبعضهم لأَبٍ وبعضهم  وأُمإذا لَو أَوصى لإِخوته ولَه إخوةٌ بعضهم لأَبٍ ) ١ 
بالْأَقْر ربتعلَا ياءٌ ووس ةيصي الْوف مهأَن أُم٣.ل  

  
 ٢( اثَهيرم وزحي لَدو لَهو ينقفَرتم ةوةُ إختس لَهو هتوإِخل هالم ى بِثُلُثصإذا أَو

إخ نيفَالثُّلُثُ بهتاءٌ وو٤.س  
                                                

   ١٥٧/٢٧و ١٥٦انظر المبسوط ) ١
  
  انظر المرجع السابق )  ٢

   
  ٣٥٠/٧وبدائع الصنائع  ١٥٧/٢٧و ١٥٦انظر المبسوط )  ٣

   
  ٣٥٠/٧وبدائع الصنائع  ١٥٧/٢٧و ١٥٦انظر المبسوط )  ٤
 



١١١ 
 

    
  :اختلاف الفقھاء 

  
  الْأَقْرب والْأَبعد منه سواءٌ   هلرحمٍ محرمٍ  لذي الْوصيةفي  اختلفوا

  :قولين على فَالْأَقْربالْأَقْرب  المعتبرأم  
  

اُعتبِر الْأَقْرب فَالْأَقْرب؛ لأَنَّ كُلَّ من  نَّأ -االله رحمه–عند أبي حنيفة : الأول
وذَوِي  تكَما في الْعصبا لَىفَكَانَ أَو للَّفْظكَانَ أَقْرب إلَيه فَهو أَشبه بِهذَا ا

  ١.في الشفْعة في الْميراث والْأَقْرب الْأَرحامِ
    

  
ينصرِف إلَى كُلِّ ذي رحمٍ محرمٍ  أَنه -االله حمهر-عند أبي يوسف : الثاني

  دعالْأَبو بالْأَقْر هناءٌ؛موي  سف مهأَنقَاقِلحتمِ اساساءٌ الو٢.س  
    

   
  
  
  
  
  

                                                
   ١٥٧/٢٧و ١٥٦انظر المبسوط )  ١
 
 انظر المرجع السابق )  ٢



١١٢ 
 

   الكلیات الفقھیة في باب الوصایا          
  
  ١.جائزةوصية يحصى عدد أَهلها فَهِي  كُلُّ)٤ 

  
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

  
علَى عدد رءُوسهِم الذَّكَر والْأُنثَى  بِالسوِية بينهم الْوصيةُأنه إذا كانت  أي

ياءٌ، ووس لُفَهِيخا الْ ديهفنِيغ  يرالْفَق؛ و قأَنَّ الْحلوزجي هاتنٍ إِثْبيعمفَإِنَّ  ل
يصِ فَصصخلَى التلَالَةَ علَا دو ،نكمم هإِلَي يملسالتتإِنْ كَانَ لَا  حةُ، ويصالْو

هجأَو لَى ثَلَاثَةفَع مهددى عصحي :  
  
  تميمٍ فُقَراءُ بنِي : تكُونَ الْوصيةُ لَا يدخلُ فيها غَنِي كَقَوله نْأَ: الأول 

ي أَواكسممهن حةُ صيصةٌ،فَالْويح ةُ ليصكُونُ الْوتونقَ مرأَنَّ  دل  مهنم هلَيع
  ٢.وقَعت للَّه تعالَى والْفُقَراءُ مصارِفُها الْوصيةَ

  
  
  
  

                                                
   ٨٠/٥و ٧٩انظر الإختیار )   ١
 
  انظر المرجع السابق )  ٢
  
 



١١٣ 
 

لَفْظُ الْوصية يقَع للْفَقيرِ والْغنِي ولَا يختص بِه أَحدهما فَهِي  ونَيكُ أَنْ:  الثَّانِي
 هللَةٌ، كَقَواطنِيببل هأَنيمٍ لمنِي  اتيعِ بمجا ليذُهفنت نكملَا يو ،ادبلْعل تثْبت

منَ يمٍ؛توصحلَا ي مهأَن١.ل  
  
 ثالثَّال :تكُونَ اللَّفْظُ يلُأَنْ ياوي  نلُ اللَّفْظُ فمعتسي قَد نلَك ،نِيالْغو يرالْفَق

 يحصونَأَو عميان بنِي تميمٍ، فَإِنْ كَانوا  ،ذَوِي الْحاجة كَقَوله، يتامى بنِي تميمٍ
نِيالْغيرِ ولَى الْفَقع قَعي ماسا  فَالمةُ لَهيصكُونُ الْوت؛ و نكمونَ ينيعم مهأَنل

إِلَي يملسالتاءِ  هِملْفُقَرنَ كَانَ لوصحوا لَا يإِنْ كَانو ،هلَى إِطْلَاقرِي اللَّفْظُ عجفَي
 مهن؛ ما أَهبغَال بِه ادريو ذَكَّرذَا اللَّفْظَ يأَنَّ هالَى  لُلعت  فَإِنَّ اللَّه ،ةاجالْح  

آية الْخمسِ وأَراد الْفُقَراءَ منهم فَوجب تخصيص الْوصية  فيذَكَر الْيتامى  
أَكْثَر يهِمف ابالثَّوةَ وابأَنَّ الْقَرلو ،مهنم ةاجلِ الْحلَى أَها علُهمحو  وهو

  ٢.الْمقْصود غَالبا
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٨٠/٥و ٧٩ انظر الإختیار)  ١
 
  ٨٠/٥و ٧٩انظر الإختیار )  ٢
 



١١٤ 
 

  
  :التطبیقات الفقھیة

  
                                              يرِوالْأُنثَى والْفَق رِلبنِي فُلَان وهو أَبو قَبِيلَة كَبنِي تميمٍ فَهِي للذَّكَ أَوصى إذا) ١

نِيالْغلَةٌ واطب ونَ فَهِيصحوا لَا يإِنْ كَان١.و  
  
بنِي  يتامى خص ولَكن أَبو قَبِيلَة كَبنِي تميمٍ فُلَان وهو يلبنِ أَوصى إذا )٣

منِي تب انيمع يمٍ، أَوم٢.يمٍت   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٨٠/٥و ٧٩انظر الإختیار  )  ١
 
 انظر للمرجع السابق )  ٢



١١٥ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الوصایا          

    
  ١.الْوصيةعتقٍ يقَع بعد الْموت بِغيرِ وقْت، فَإِنه يبدأُ بِه قَبلَ  كُلُّ)٥ 

  
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

  
علَى وجه لَا يحتملُ  الْموت وقْتالْعتق الَّذي يقَع بِنفْسِ  أَنَّ أي

 هنع وعجالرهأُ  فَإِندبقِيتلَ بالْعقَب ةيصالْو الْو لَافبِخةيقِ فَإِ صتبِالْعهن 
هنع وعجلُ الرمتح٢.ي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢٨/٦انظر المبسوط )  ١
 
  انظر المرجع  السابق) ٢
 



١١٦ 
 

  :التطبیقات الفقھیة
  

  في مرضه  تقَهقَالَ لَعبده هو حر بعد موتي  أَو أَع إذَا )١
  ١.ةقَبلَ الْوصي هبِ يبدأُ فَهذَا 

  
فَهو حر فَهذَا يبدأُ بِه قَبلَ   من مرضٍ دثٌإنْ حدثَ لي ح: قَالَ إذَا) ٢

ةيص٢.الْو  
                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٢٨/٦انظر المبسوط )  ١
 
  انظر المرجع  السابق)  ٢
 



١١٧ 
 

  الكلیات الفقھیة في باب الوصایا                
    

   
  ١.غَيرِهيصح في حقِّه ولَا يصح في حق  مقر كُلُّ)٦
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
    

أو  عةأو بودي بمال لرجلٍأَقَر واحد من الورثة أَنَّ الْميت أَوصى  إذَاانه  أي
 يؤخذُباقي الورثة فَإِنه يؤخذُ ذَلك كُلُّه من الْمقر وغير المقر لا وكَذَّبه بدينٍ
  ٢.منه
  

    
  :الفقھیةالتطبیقات 

  
وأَلْفَي درهمٍ فَيأْخذُ كُلُّ واحد منهما أَلْفًا  وارِثَينِ،إذا مات رجل وترك )١

وأَقَر الْحاضر لرجلٍ أَنَّ الْميت أَوصى لَه بِثُلُث أَخذَ الْمقَر لَه  حدهمافَغاب أَ
هدي يا فرِ ثُلُثَ ماضالْح ن٣.م  

  
  

                                                
   ٤٨٥/٨انظر البحر الرائق )  ١
 

  انظر المرجع السابق  ٢)
 
   ٤٨٥/٨ر الرائق انظر البح)  ٣
  
 



١١٨ 
 

  
  الْآخر فَإِنه يؤخذُ ذَلك كُلُّه  بهبِوديعة وكَذَّ إذا أقر واحد من الورثة)٢

نم رق١.الْم  
       

 يبينه وبين الْآخرِ، وكَذَّبه الْآخر صح ف بِشرِكَة من الورثة واحدأَقَر  إذا)٣
يبِهصن يب هدي يا فم مقْسيون قَرالْمو رقالْم ٢.لَه  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٤٨٥/٨انظر البحر الرائق )  ١
 
 انظر المرجع السابق )  ٢



١١٩ 
 

  
  الكلیات الفقھیة في باب الوصایا             

    
  
       تسليمها إلَّا بِه  بِه ولَا يمكن موصىفعلٍ يوجِب زِيادةً في الْ كُلُّ)٧ 

  ١.أَوجب زوالَ الْملْك فَهو رجوع تصرفأو
  

  :  للكلیة المعنى الإجمالي
  
أَو  الرجوع عن الْوصية قَولًا وفعلًا بِأَنْ باع أَو وهب لَهأنَّ الوصي يصح  أي

 أَو بالثَّو قَطَعحا  ذَبطْلَقًا كَما مهنع وعجالر ازفَج عربةَ تيصأَنَّ الْواةَ ؛ لالش
بعد الْموت فَجاز الرجوع عنها قَبلَ  وصيةفي الْهِبة قَبلَ الْقَبضِ، ولأَنَّ قَبولَ الْ

وقَد يثْبت  ةرجعت عن الْوصي قُولَبِأَنْ ي اقَد يثْبت صرِيح الرجوعو ،الْقَبولِ 
   ٢.الرجوع ىفعلًا يدلُّ علَ هدلَالَةً بِأَنْ يفْعلَ بِالشيءِ الْموصى بِ

     
  
  
  
  

                                                
   ٦/  ١٨٦انظر تبیین الحقائق )  ١
 
  انظر المرجع السابق )  ٢
 



١٢٠ 
 

  
  :التطبیقات الفقھیة

 
  ثُم قَطَعه وخاطَه أَو بِقُطْنٍ ثُم غَزلَه أَو بِغزلٍ فَنسجه  وبٍأَوصى بِثَ إذَا)١

وفَه  وعجرنع ةيص١.الْو  
  
بِسمنٍ أَو بِالْعكْسِ أَو بِدارٍ فَبنى فيها أَو بِقُطْنٍ فَحشا  أَوصى بِسوِيقٍ فَلَته إذا)٢

  ٢.الْوصية عنرجوع  فَهوأَو بِظهارة فَظَهر بِها  هابِه أَو بِبِطَانة فَبطَّن بِ
      

٣(إذاباع ى بِهوصالْم نياالْع  اأَوهبهالِ  ووزةُ ليصالْو طَلَتب 
هلْكم  هنعحا   أوذَبى بِهوصالْم اةالشوفَه  وعجرنع ةيص٣.الْو    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٦/  ١٨٦انظر تبیین الحقائق )  ١
   ٦/  ١٨٦انظر تبیین الحقائق )  ٢
 
   ٦/ ١٨٧و ١٨٦انظر تبیین الحقائق )  ٣
  
 



١٢١ 
 

    
  :المستثنیات من الكلیة 

    
بِها وهدمِ بِنائها وغَسلِ الثَّوبِ الْموصى بِه   موصىتجصيصِ الدارِ الْ في)١ 

  ١.يةالْوص عن فإنه لَا يكُونُ رجوعا
  

  ٢.يةالْوص عن لَا يكُونُ رجوعا فإنهفَصار تمرا  رطَبٍإذا أَوصى بِ)٢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
                                                

   ٦/  ١٨٧تبیین الحقائق انظر  ) ١
  
 
 انظر المرجع السابق )  ٢



١٢٢ 
 

  الكلیات الفقھیة في كتاب المعاقل                
    

  
  .١لَةالْعاق علَى تكونُبِنفْسِ الْقَتلِ  دية وجبت كُلُّ)١
  

  
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

  
أي لُهكُلُّ قَو دةي تبجلْحِ  وبِالص بقَلنا يمع بِه زرتحلِ يفْسِ الْقَتبِن  
أَو ي ودأَنَّ الْعل ةهببِالشةَ فَلَ وجِبقُوباالْع خالت قحتسييفلُ  فمحتفَلَا ت

الْجماعةُ الَّذين يعقلُونَ الْعقْلَ، وهو الديةُ يقَالُ  والْعاقلَةُ ،عنه الْعاقلَةُ
يد تطَييلَ إذَا أَعالْقَت تيدو،ها  تم هنع تيأَد لِ أَيالْقَات نع قَلْتعو

  .  ٢لَزِمه من الدية
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٥٩/٥والإختیار  ١٧٦/٦وتبیین الحقائق  ٤٥٥/٨والبحر الرائق  ٥٣٠/٦انظر رد المحتار )  ١
 
 انظر المراجع السابقة ) ٢



١٢٣ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في كتاب الفرائض            

    
  
فَإِنه يحرم  استعجالَ الْميراث ولَو توهم في الْقَتلِ قَاتلٍ قَصد كُلُّ)١

  .١هالْميراثَ عقُوبةً لَ
  

    
  :  للكلیة المعنى الإجمالي

  
استعجالَ الْميراث ولَو توهم في الْقَتلِ فَإِنه  قَصدإِذا  أنَّ الْقَاتلَ أي

يمرح ةً لَهقُوباثَ عيرذَا الْموه  دملِ الْعي الْقَتيفطَأ  وف٢الْخ.  
    

  
  :التطبیقات الفقھیة

  
هو في معنى الْخاطئ كَالنائمِ إذَا انقَلَب علَى مورثه لتوهمِ  قَاتلٍ كُلُّ)١

  .٣الْميراث وقَصد استعجالَ ومأَنه كَانَ يتنا
  

                                                
   ٣٠/ ٤٧انظر المبسوط )  ١
 
  انظر المرجع السابق )  ٢
 
   ٣٠/ ٤٧انظر المبسوط )  ٣
 



١٢٤ 
 

 ومورثَه، وه تهأَو وطئَ بِداب سقَطَ من سطْحٍ علَى مورثه فَقَتلَه إنْ)٢
باكإلَى   ر هدقَص مهوتيو هلعولُ بِفقْتالْم اتا مملِ فَإِنلْقَتل راشبم هأَنا له

  .١الاستعجالِ
  
  
  

  :اختلاف العلماء 
  

االله  اختلف همميالعلماءُ رحعلى  ف  من الميراث طَأ هل يحرملِ الْخالْقَت
  :قولين

  
منه  جديو لَمو أنه لا يحرم من الميراث –االله رحمه  –مالك  قَالَ)١

الْقَصد إلَى قَتلِ مورثه واستعجالُ الْميراث ينبنِي علَى ذَلك، ثُم الْخاطئُ 
محر وعضوطَأُ مالْخةَ وقُوبالْع قحتسفَلَا ي ذُورعثْ ةًمعِ فَلَا يرالش نمبت 

  .٢ميراثبِه حرمانُ الْ
  
  
  
  

                                                
   ٣٠/ ٤٧انظر المبسوط ) ١
 
   انظر المرجع السابق )  ٢



١٢٥ 
 

أَنَّ الْحرمانَ جزاءُ الْقَتلِ الْمحظُورِ   - رحمهم االله  – ةُوقال الحنفي) ٢ 
 ئاطالْخ نلُ مالْقَتا وعر؛شظُورحأَنَّو مالِ  لجعتاسإلَى ال دةَ الْقَصمهت
قَاصدا إلَى ذَلك وأَظْهر الْخطَأَ من نفْسِه  قَائمةٌ فَمن الْجائزِ أَنه كَانَ

ي حقِّقِ فحتكَالْم مهوذَا التلُ هعجفَيانمر اثير١الْم.  
    

  :المستثنیات من الكلیة 
  
في  رِالْحج ضعِذلك الْقَاتلُ بِسببٍ كَحافرِ الْبِئْرِ ووا منويستثنى  

رحلَا ي هفَإِن لَهفَقَت هثرولَى مقَطَ عا فَساحنج ظُلَّةً أَو جرأَخ نمالطَّرِيقِ وم 
 اثيرالْم ن٢م.  

  
   
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٣٠/ ٤٧انظر المبسوط )  ١
 
  انظر المرجع السابق)  ٢



١٢٦ 
 

  
   الكلیات الفقھیة في كتاب الجنایات             

    
  .١فيه تقْبلُ لا الفَردقَتلٍ شهادةُ  كُلِّ)١   
  

    
  :   للكلیة المعنى الإجمالي

  
اختلَف شاهدا الْقَتلِ في الزمان أَو الْمكَان أَو فيما وقَع بِه  أي إذا 

 بطَلَت لَهقَت ابِماذَ رِقَتلَه بِعصا، وقَالَ الْآخر لَم أَد دهماأَح قَالَ والْقَتلُ أَ
لأَنَّ الْقَتلَ لَا يتكَرر فَالْقَتلُ في زمان أَو في مكَان غَير الْقَتلِ في مكَان 
 فلتختى ورأُخ لِ بِآلَةرِ الْقَتغَي لُ بِآلَةكَذَا الْقَتو ،رآخ انمز أَو رآخ

  .٢الشاهدينِ شرطٌ للْقَبول ولأَنَّ اتفَاق بِاختلَاف الْآلَة ، أَحكَامالْ
  
  
  
  
  
  

            
  

                                                
   ٣٦٨/٨والبحر الرائق  ١٢٣/٦انظر تبیین الحقائق )  ١
 
 انظر للمراجع السابقة )  ٢



١٢٧ 
 

   الكلیات الفقھیة في كتاب اللقیط             
    

  
الزوج فيه ضرر لَا يمكنه دفْعه عن نفْسِه فَإِنَّ  حكْمٍ لَحق كُلُّ)١

  .١الزوجةَ لَا تصدق في ذَلك الْحكْمِ
  
  
  

  :   المعنى الإجمالي
  
كَانَ اللَّقيطُ امرأَةً فَأَقَرت بِالرق لرجلٍ، وادعى ذَلك الرجلُ  إِذا أنه

 كي ذَلا فمرِهيغل قلَا حلٌ ومتحم وا هلَى ما عهِمقادصتل ةً لَهأَم تكَان
كَانت تحت زوجٍ لَا تصدق في إبطَالِ النكَاحِ لأَنَّ ذَلك حق  إلَّا أَنها إنْ
لَيجِ ووالزس الْح ةوررض ني  كْمِمافنلَا ي قأَنَّ الركَاحِ لفَاءُ النتا انبِرِقِّه

  .٢النكَاح ابتداءً وبقَاءً 
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٢٠/١٠انظر المبسوط )  ١
 
 انظر المرجع السابق)  ٢



١٢٨ 
 

    
  :المستثنیات من الكلیة 

  
 ثْبتأَقَرت أَنها ابنةُ أَبِي زوجِها، وصدقَها الْأَب في ذَلك فَإِنه ي ذَاإ

فَإِنَّ الْأُختيةَ تنافي النكَاح ابتداءً  منافيالنسب، ويبطُلُ النكَاح لتحقُّقِ الْ
  .١وبقَاءً

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 ٢٢٠/١٠انظر المبسوط )  ١ 



١٢٩ 
 

  : الخاتمة * 

  

  االله الذي بنعمھ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ الحمد

  . وصحبھ أجمعین 

  :بفضل من االله وعونھ وتوفیقھ فقد أنھیت ھذه الرسالة وفیھا أھم النتائج 

  

حكم كلي فقهي : من القواعد والضوابط الفقهية فهي  نوع الكلية الفقهية أن )١
 .على فروع كثيرة مباشرة قينطب) كل (مصدر بكلمة  

  
 الخصوص علاقة هي :بين الكلية وبين القاعدة والضابط  العلاقةأن )٢

  فكل كلية لا تخلو من أن تكون قاعةً أو ضابطاً ، وليس كل قاعدة  والعموم
فإذا اتسعت ) كل(تختص الكلية منها ما كان مسوراً بكلمة  بلضابط كلية   أو

دائرة الكلية بحيث اشتملت على أكثر من باب من أبواب الفقه كانت قاعدة  
    . ابطاًض كانتتتعد باباً واحد  فلموإذا ضاقت 

  

لدى طالب الفقه الملكة الفقهيـة ، وتؤهلـه للإسـنباط والتخـريج      تكون) ٣
  .والترجيح

        
 . عليها الرسالة تسعة وستون كلية   تملتاش التيعدد الكليات  بلغ )٤

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      



١٣٠ 
 

  :رسافهال
  

  : الآيات القرآنية فهرس
  

  رقم الآية        الصفحة     رةالسو                                  الآية
                                                  

  ٤٥               ٣٩:       النجم)    لَيس للإِنسان إِلا ما سعى وأَنْ(
  
                          ٢٨٦:     البقرة) ما اكْتسبت اما كَسبت وعلَيه لَها(

٤٥  
  
  ٦٣             ١٥٢: الأنعام) إِلا بِالَّتي هي أَحسن مِمالَ الْيتي تقْربواولا(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣١ 
 

  
  :  الأحاديث  فهرس 
  

  الصفحة                                                  ديثالح
     ١٤                                 )كل شراب أسكر فهو حرام (

....)كارك بفْقَتي صلَك ف ٤٩)                                 اللَّه  
  ٥٤و٥٣                                  ... )مركُوب ومحلُوب الْمرهونُ(
  ٥٤و٥٣)                                     نفَعةًجر م قَرضٍالنهي (
  ٦٣)                                      ولَا ضرار في الْإِسلَامِ ضرر لَا(
)نم رلَا يما حنم سا فَلَينيرغ٦٣)                                      ص  
      ٧٠)                             محاقَلَةالْمزابنة والْ عِعن بي نهى(
)صخرِ رما بِالتايرعِ الْعيي با فيم٧٠...)                         ف     
  ٧٦......)                           عن بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ سئلَ(
  ٧٦....)                        ابِالتمرِ كَيلً طَبِالر عن بيعِ نهى(
  )رمالت م٧٧......)                                          رِبِالت   
  ٧٧....)                             فَبِيعوا عاناختلَف النو وإِذَا(
)نرٍ  ممي تف لَمأَسملسي فَلْي٨٠.....)                                ف  
  ٧٨                             )  قرض جر منفعةً فهو ربا  كل(
)ربدثُ الْمورلَا يو بوه١٠٧                             .....)لَا ي       
  
  
  



١٣٢ 
 

  
  صفحةال                                  : الآثار سفهر

  
  
  ١٤                     )  كل شيء أجازه المال فليس بطلاق(

  
  ١٤)                       كل قرض جر منفعة فهو مكروه( 

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣٣ 
 

  
  

  رقم الصفحة:                                             فھرس الموضوعات 
                                                                     

  ٢......................................................... ......   المقدمة 
    

  ٤................................    أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره
  

  ٦...................................................    الدراسات السابقة
  

  ٨..................................................... ....    منھج البحث
  

  ١٠...................................................... ...    خطة البحث
  

              ١١....................................   الفقهية الكليات تعريف

  
  ١٢...................   بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية الفرق

  
  ١٣................................   الكليات الفقهية وفوائدها أهمية

  
  ١٤.........................................     الكليات الفقهية مصادر

    
  
  
  
  
  
  



١٣٤ 
 

  

  :  الفصل الأول

  
     ١٦................    الوقف إلى نھایة كتاب الصلحالكلیات الفقھیة من أول كتاب 

  
  

  :الفقهية في كتاب الوقف الكليات
  ١٧...........   ......وارِث أَو من سلْطَان من عليهقَيمٍ إذَا خاف  كلُ 

  ١٨..................................    يحسن فيه أَنْ يقُولَ فَعلْته شيءٍ كُلُّ

    
  :الكليات الفقهية في كتاب الإجارة

  ١٩............    كل ما كان أجرة يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب به
  ٢١............................    تفْسِد الْبيع تفْسِد الْإِجارةَ جهالَة كُلُّ

  ٢٢.........................    أَجلًا للْبيعِ فَإِنها تصلُح لُحمدة تص كُلُّ

  ٢٣................................     يستحق فيه الْأُجرةُ لَا وضعٍم كُلُّ

  ٢٤...................................    يمنع الْفَسخ نهتصرف قَولي فَإِ كُلُّ

  ٢٥...................................    بِه الْمستأْجِر خاصةً نتفعي فعلٍ كُلُّ

  ٢٦.........................................    عوضاأَنْ يكُونَ  لُحما يص كُلُّ

  ٢٧.....................................    الْإِجارة ما أَفْسد الْبيع أَفْسد كُلُّ

  ٢٨..................................   نوعٍ من الْمنفَعة معلُوم بِالتسمية كُلُّ

  ٢٩...............................................    بِه معتاد عينٍ منتفَع كُلُّ

  ٣٠...............   ................شيءٍ جاز أَنْ يستأْجِر الْكَافر علَيه كُلُّ

  ٣١..............................   مدة معلُومة ءِمن ينتهِي عملُه بِانتها كُلُّ



١٣٥ 
 

  ٣٢.....................................  جزءٍ من الْمنفَعة كَالْمعقُود علَيه كُلُّ
  

    :الفقهية في كتاب الشركة  الكليات
  

  ٣٣.....................................  الشروطمن  طٌفُقد شر موضعٍ كُلُّ

  ٣٤....................................   شرط يوجِب جهالَةً في الربحِ كُلُّ

  ٣٦  ................................... للْمضارِبِ أَنْ يعملَ بِنفْسِه ما كُلُّ

  ٣٧...............................   موضعٍ جرى التعاملُ بِه فَهو ثَمن كُلُّ

  ٤٠.....................................   يكُونُ الْمضارِب ضما قَبِ كُلُّ

  ٤١................................  مالٍ يجوز أَنْ يكُونَ الْمرءُ فيه كُلُّ

  ٤٢..................................   أَمانةً هيدكَانَ الْمالُ في  نم كُلُّ

  
  

  :الكلیات الفقھیة في كتاب الوكالة 
  

  ٤٣............................   ......فيه إلَى إضافَته جعقْد لَا يحتا كُلُّ

  ٤٧...........................   فَإِنه إذَا باشره هما صح التوكيلُ بِ كُلُّ

  
  : الكلیات الفقھیة في  كتاب الحوالة

    ٥٠.......................................  دينٍ لَا تصح الْكَفَالَةُ بِه كُلُّ

  
  : الكلیات الفقھیة في  كتاب العاریة

  ٥١......................  بِه لَا يمكن الانتفَاع مام إعارة كُلُّ
  



١٣٦ 
 

     :الكلیات الفقھیة في باب الرھن
  ٥٢....................  يبطلُ درهتصرف من الراهنِ يقَ كُلُّ
  ٥٥.....................    الصحيحِ رهنِمحلٌّ لل هوما  كُلَّ
  ٥٧.......................   فَأَداهالراهنِ  لَىما وجب ع كُلُّ
  ٥٩....................   ما يحتاج إلَيه لمصلَحة الرهنِ كُلُّ
  

  : الكلیات الفقھیة في باب الودیعة
  ٦٠..................   اعتباره ويمكن الْمودع يفيد شرط كُلَّ
        ٦٢...............................   ملَك ملَك شيئًا من كُلُّ
  

  : الكلیات الفقھیة في باب الھبة
  ٦٣......................  لَا يملك لَا يملك التبرع من كُلَّ 

  ٦٦.....................  يتيمٍ في حجرِ أَخٍ أَو عم يعولُه كُلُّ
  

  : الكلیات الفقھیة في باب الدین
  ٦٧..................  إِلَّا الْقَرض دينٍ حالٍ يصح تأْجِيلُه لُّكُ

  ٦٨....................   لقَضاءِ الدينِ محلٌّ ميتمالِ الْ كُلُّ
  

    :  الكلیات الفقھیة في باب الربا
  ٦٩....................ما جازت فيه الْمفَاضلَةُ جاز فيه كُلَّ 

  ٧٢............................في بدلِ الصرف تصرف كُلُّ
  ٧٣...............................حرم في الْكَثيرِ شيءٍ كُلُّ



١٣٧ 
 

  ٧٥........................صنعِ الْعباد تفَاوت ينبنِي علَى كُلُّ
  ٧٨.............................منفَعةً فَهو رِبا قَرضٍ جر كُلُّ
  
  : الكلیات الفقھیة في باب السلم 

  ٧٩...............................تتفَاوت آحاده معدود كُلَّ
  ٨٠................................ما أَمكَن ضبطُ صفَته كُلُّ
  

   :الكلیات الفقھیة في باب الحجر
  ٨٢...........................شرطُ الْحجرِ قسب تصرف كُلُّ
  ٨٤..............................الِإلَى إبطَ أَدى تصرف كُلُّ
  

   :باب الغصبالكلیات الفقھیة في 
  ٨٥.......................اًالْغاصب فيه مستهلك نَكَا ما كُلُّ
  

   :الكلیات الفقھیة في باب الشفعة
  ٨٦.................................ارمن اشترى دارا وبِيعت د كُلُّ

  
  : الكلیات الفقھیة في باب الصلح

  ٨٨..........................عوضا كُونَما يصلُح أَنْ ي كُلُّ
  ٨٩............................منفَعة يجوز استحقَاقُها كُلُّ
  
  
  



١٣٨ 
 

  
  :  الفصل الثاني* 
  

  ٩٠.......   الكلیات الفقھیة من أول كتاب الدعوى إلى نھایة كتاب اللقیط
  

   :الكلیات الفقھیة في كتاب الدعوى
  ٩١...... ..............................موضعٍ لَو أَقَر بصحته كُلُّ
  

  : الكلیات الفقھیة في باب الشھادات
  ٩٣......................................في الشهادة امرأَتينِ كُلُّ
  ٩٦....................................لتوفيقموضعٍ يمكن ا كُلُّ
  

   :الكلیات الفقھیة في باب الإقرار
  ٩٧......................................ما كَانَ طَرِيقُه التجارةُ كُلُّ
  ٩٨......................................إقْرارٍ علِّق بِالشرط كُلُّ
  
  

   :الكلیات الفقھیة في باب المكاتبة
  ١٠١..............................    للْمكَاتبِمن لَا يجوز  كُلُّ
  ١٠٢.................................    ملَكَه الْمكَاتب ام كُلُّ
  ١٠٥............................    لَا يعرف أَمرينِ حادثَينِ كُلُّ
  ١٠٦...........................     الْحر في تصرف لَا يقَع كُلُّ



١٣٩ 
 

  
  : الكلیات الفقھیة في باب الوصایا

  ١٠٨.......................   عتقٍ تأَخر عن موت الْموصي كُلُّ
  ١٠٩..............................   صح إفْراده بِالْعقْد ام كُلَّ
  ١١٠........................    ذي رحمٍ محرمٍ من الوصي كُلُّ
  ١١٢   ....................... ........يحصى عدد صيةو كُلُّ
  ١١٥  ............   ......عتقٍ يقَع بعد الْموت بِغيرِ وقْت كُلُّ
  ١١٧   ..................    ..........يصح في حقِّه مقر كُلُّ
  ١١٩..................   بِه موصىزِيادةً في الْ وجِبي فعلٍ كُلُّ
  
  

  : الكلیات الفقھیة في كتاب المعاقل
  ١٢٢.........................   بِنفْسِ الْقَتلِ بتدية وج كُلُّ
  
  

  : الكلیات الفقھیة في كتاب الفرائض
  ١٢٣..................... استعجالَ الْميراث قَاتلٍ قَصد كُلُّ

  
  
  
  
  
  



١٤٠ 
 

  
  : الكلیات الفقھیة في كتاب الجنایات

  ١٢٦....................  فيه تقْبلُ لا الفَردقَتلٍ شهادةُ  كُلِّ
  
  

  : الكلیات الفقھیة في كتاب اللقیط
  ١٢٧........................ الزوج فيه ضرر حقحكْمٍ لَ كُلُّ
  
  
  ١٢٩..................... البحث نتائج وفیھا ذكر أھم  :الخاتمة* 
  

  :الفهارس
  

 ١٣٠.......................... الآيات القرآنية فهرس
  ١٣١...............................  الأحاديث  فهرس

  ١٣٢......................................الآثار سفهر
  ١٣٣................................فھرس الموضوعات

  
  
  


